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غير خاف علي أحد أن تطوراً هاماً قد حدث منذ أوائل هذا القرن في مختلف فروع القانون، ولعل هذا التطور أبعد أثراً في مجال القانون الإداري، الذي يتناول وصف الإدارة العامة وتحليل الجهاز الذي تتألف منه، ونلحظ أن هذا الجهاز قد تضخم كثيراً في عصرنا هذا مما أدى إلي السماح للدولة بإرتياد المجالات التي كانت مقصورة علي النشاط الفردي، كما صاحب ذلك وعياً لدى الأفراد بعدم الإعتراف لسلطات الدولة الإدارية إلا بالقدر الذي يحقق لهم الرفاهية.


لما كان من سمات الدولة المعاصرة تمسكها بمبدأ سيادة حكم القانون الذي أصبح مقياس تطور الدول ومستوى رقيها. فإن القانون الإداري غايته تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير المرافق العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد.


لم يلق القانون الإداري اهتمام المؤلفين في مجال القانون السوداني، ويعزى  ذلك لعدم اعتراف كليات القانون بالجامعات السودانية بمادة القانون الإداري بمعزل عن القانون الدستوري، سوى جامعة القاهرة فرع الخرطوم التي كان منهجها مرتبطاً بمنهج القانون المصري، علاوة على الخلاف حول وجود القانون الإداري في الدول التي لا تأخذ بنظام القضاء المزدوج.


وضرورة هذا المؤلف للإلمام بقواعد القانون الإداري ومتابعة حركة تطوره، وهذا لا يتأتى إلا بمواكبة أحكام القضاء لهذا التطور حيث من المعلوم أن القانون الإداري تستخلص مبادئه ونظرياته من أحكام القضاء.


ويهتم هذا المؤلف بتأصيل مبادئ ونظريات القانون الإداري في النظام الإسلامي ونتبع في ذلك منهجاً مقارناً ، واضعين في الاعتبار إختلاف المناهج المستخدمة في النظم الوضعية وأسلوب استنباط الأحكام وتقنينها في الفقه الإسلامي، حتى لا يؤدي إلي الخلط والتعارض في المصطلحات.

خطة البحث:

يحتوي هذا المؤلف علي ثلاثة أبواب، يهتم الباب الأول بالمبادئ العامة في القانون الإداري، ثم يأتي الباب الثاني شارحاً لأسس التنظيم الإداري في النظامين الوضعي والإسلامي، ويجيء الباب الثالث متناولاً نشاط الإدارة العامة ومدى الرقابة القضائية عليها.
نحمل هذه الطبعة المنقحة والمزيدة ؛ مااستجد من قواعد حاكمة للمنازعة الادارية تضمنها قانون القضاء الاداري لسنة 2005 م ؛ ولما كانت موضوعات هذا المؤلف تكتنفها الصعوبة لطبيعة (مادة القانون الاداري) واختلافها عن سائر فروع القانون الاخري اثرت ان اضمن هذه الطبعة جملة من التطبيقات وهي عبارة عن امثلة وتدريبات عملية من اجل رسم خارطة طريق للفهم وجودة التحصيل؛ اسال الله تعالي العلم النافع

آمل أن يسد هذا المؤلف بعض الفراغ في بناء نظرية القانون الإداري السوداني، وهو بمثابة لبنة أولى، أسأل الله التوفيق لكثير من الجهد في هذا المجال والله مجيب الدعاء.

د. يوسف حسين محمد البشير

أستاذ القانون العام المشارك
                             ام درمان- يناير 2011 م             

الباب الأول

ماهية القانون الإداري


يتناول هذا الباب التمهيدي التعريف بالقانون الإداري ونشأته، ثم الأساس الذي يقوم عليه وخصائصه، ومصادره وسوف نقوم ببحث هذه المفردات السابقة إذا أمكن ذلك في النظام الإسلامي.

تعريف القانون الإداري: 
القانون الاداري هو ذلك الفرع من القانون العام ويشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم (الادارة العامة) تنظيماً ونشاطاً ورقابة(1) اي تلك القواعد القانونية اللتي تبين التنظيم الاداري من ناحية ؛ وتحكم نشاط هذا التنظيم من ناحية ثانية؛ وتهتم جزء منقواعده بتنظيم الرقابة القضائية لنشاط ذاك التنظيم الاداري للدولة (المنازعة الادارية) من ناحية ثالثة.

ويتحدد مدلول ( الادارة العامة) بمعيارين ؛ اولهما (مادي) ويتمثل في نشاط السلطة التنفيذية في التنفيذ اليومي للقوانين والسعي لاشباع حاجات الافراد ، وثابتهما (عضوي) يتمثل في الهئيات القائمة علي هذا النشاط والتي تتضمن الجهاز الاداري بدءا من رئيس الجمهورية والوزراء الي اصغر منسوبي الادارة المحلية(2) وعطاء علي ذلك نعتبر اعمال الادارة العامة جزاء من اعمال السلطة التنفيذية  

فرئيس الجمهورية وهو عضوا  في السلطة التنفيذية يقوم باعمال الحكومة واعمال الادارة في ان واحد.

والقانون الاداري  بالتعريف السابق  نجده في كل بلاد العالم اليوم؛ فلكل بلد من بلدان العالم في ظل الدولة الحديثة تصدر مجموعة قانونية تبين تشكيل واختصاصات الهيئات الادارية وبيان افضل وسائل التنسيق بينها للقيام بواجباتها .

المدلولان اللذان يتنازعا تعريف القانون الاداري  

يتنازع تعريف القانون الاداري مدلولان اولهما المدلول الواسع للقانون الاداري وثانيهما المدلول الفني او الضيق للقانون الاداري فالمدلول الواسع للقانون الاداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الادارة العامة والتي لاتختلف عن القواعد التي تحكم نشاط الافراد في دائرة القانون الخاص ؛ ويخضع رجال الادارة العامة للقضاء العادي شانهم شان سائر الافراد ؛ اي ان هناك قانون واحد يسري علي الجميع وقضاء واحد يطبق هذا القانون علي الكل افراد وادارة؛ ويجد هذا المدلول تطبيقاً في انجلترا وكافة دول الفقه الانجلوسكسونياما المدلول الفني او الضيق للقانون الاداري فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الادارة العامة وتختلف عن قواعد القانون القانون الخاص التي يخضع لها الافراد؛اي انها قواعد خاصة مغايرة لتلك التي تطبق علي الافراد فيما بينهم والغرض من ذلك المحافظة علي حسن سير وتنظيم المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة او المنفعة العامة؛ كما يخضع رجال الادارة العامة لقضاء مستقل ؛ فهناك قانونان وهناك قضاءان ويجد المدلول الفني او الضيق تطبيقاً له في فرنسا وكافة دول النظام اللاتيني.

نشأة القانون الإداري:

ترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا حينما قامت الثورة الفرنسية في عام 1789م عندما أراد قواد الثورة تطبيق مجموعة من الإصلاحات، ولكنهم كانوا يخشون أن تقف المحاكم القضائية عقبة في سبيل هذه الإصلاحات وحجتهم أن هذه المحاكم كانت تتدخل في شئون الإدارة وأمام هذا الموقف قررت الثورة حرمان المحاكم من مراقبة أعمال الإدارة العامة واستندت في هذا إلي تفسير خاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات مؤداة أنه لا يجوز للحاكم التدخل في أعمال الإدارة كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في أحكام القضاء ، بل أن رجال الثورة أعطوا الإدارة حق الفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها سمىَّ هذا النظام في ذلك الوقت بإسم (الإدارة القاضية).


إلا أن هذا النظام قد وجهت له بعض العيوب أمكن تلافيها بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم.(1)

لذلك يمكن القول بأن فرنسا أول دولة عرفت نظام مجلس الدولة ، والذي يتمتع بإختصاص عام في المنازعات الإدارية ، ويملك حق إنشاء مبادئ وأحكام القانون الإداري ، ولقد ساعدته في هذه المهمة صلاته المستمرة بالإدارة وخبرته بطبيعة العمل الإداري التي أكتسبها من خلال أدائه لدوره كناصح أو كمستشار للإدارة.(2)

وقد نقلت مصر عن فرنسا نظام مجلس الدولة ، حيث تم إنشاء مجلس الدولة المصري علي غرار مجلس الدولة الفرنسي ولم يمنح اختصاصاً عاماً في نظر المنازعات الإدارية ، إنما قيدت النصوص القانونية الصادرة بشأنه بمسائل معينة، إلا أنه يلاحظ أن هذه النصوص المحددة لإختصاص المجلس شملت في الواقع معظم المنازعات الإدارية.(3)
القانون الإداري في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية:

نهتم بدراسة القانون الإداري في إنجلترا وأمريكا باعتبارهما ينتميان إلي الفقه الأنجلوسكسوني وهو الفقه الذي نشأ منه القانون السوداني.


كثير من الفقهاء يربطون بين وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي – له حق الفصل في المنازعات الإدارية دون التقيد بمبادئ وأحكام القانون الخاص القائم في الدولة – ووجود قانون إداري مستقل في تلك الدولة أما إذا لم يوجد مثل هذا القضاء الإداري المستقل فإن وجود قانون إداري أمر مشكوكاً فيه(4).


والقانون الإداري بالمعنى السابق، هو نظام قانوني له نظرياته الخاصة ومبادئه الخاصة التي تحكم نشاط السلطات الإدارية بوجه عام، ويقرر هذا القانون للسلطة الإدارية حقوقاً وامتيازات ليست مقررة للأفراد.


ومثل هذا القانون بالتحديد السابق لا وجود له في إنجلترا وأمريكا، للاختلاف الجوهري بين المبادئ الدستورية والقانونية التي يقوم عليها نظام الحكم والإدارة في هاتين الدولتين من ناحية وفي فرنسا من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل من المتعذر نشوء قانون إداري علي غرار القانون الإداري الفرنسي في كل من إنجلترا وأمريكا، ذلك لأن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام الحكم والإدارة في إنجلترا وأمريكا يقتضي إنفراد كل سلطة بوظائفها دون أن يشاركها في مباشرة هذه الوظيفة غيرها من السلطات بمعنى أن السلطة القضائية تختص بالوظيفة القضائية وتتمتع في مباشرة وظيفتها بحق السيادة وبهذه الصفة تفرض سلطاتها علي السلطة الإدارية والأفراد على السواء وفقاً لمبادئ وقواعد قانون واحدة(1).


ولكن ليس معنى  ذلك أنه لا يوجد في إنجلترا أمريكا هيئة واحدة قضائية تنظر في المسائل والمنازعات الإدارية وأنه لا توجد في هاتين الدولتين قواعد قانونية تنظم السلطة الإدارية وتحدد اختصاصاتها وحقوقها وسلطاتها.


ففي أمريكا توجد جهات إدارية لها بعض الإختصاصات القضائية غير أن هذه الجهات الإدارية – تعتبر في علاقتها بالقضاء العادي مجرد محاكم درجة أولى أو محاكم ابتدائية ولا يمكن إعتبارها قضاءاً إدارياً مستقلاً عن القضاء العادي الموحد.
ومن امثلة تلك اللجان ؛ لجنة التجارة ؛ لجنة العمل الفيدرالي ؛ لجنة التامين الاجتماعي.


وفي إنجلترا توجد لجان إدارية ذات اختصاص  قضائي يعهد إليها القانون بنظر بعض المسائل الإدارية وهي هيئات إدارية تنشأ للنظر في موضوع محدد ويشترك في عضويتها موظفون إداريون كما أن هذه الهيئات لا يمكن اعتبارها قضاءاً إدارياً مستقلاً.
وظهرت هذه اللجان في مجالات الزراعة والصحة والنقل والتامينات الاجتماعية وضرائب الدخل لتكون بمثابة نوع من المحاكم الادارية ؛ وتؤدي هذه اللجان مهمتها في الرقابة علي اعمال الادارة وتحت رقابة القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات هذه اللجان استئنافاً او نقضاً ؛ولقد انشئي مجلس قومي للاشراف علي هذه اللجان مع بقائها خاضعة لرقابة القضاء العادي ؛إلا أن نظام الحكم في إنجلترا قد تطور في السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً ، وأن التشريعات التي صدرت في هذه الفترة أدت إلي تدخل الحكومة في شئون الأفراد واتساع نطاق وظائف الدولة مما أدى إلي إنشاء محاكم ليست لها كيان مستقل(1).

القانون الإداري في السودان: 


كان السودان قبل الاستقلال يتبع النظام الإنجليزي فيما يتعلق بالقانون الإداري والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، أما بعد الإستقلال فقد اتبع نهج

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. (1)ويطبق في ذلك نظاماً يتضمن نوعاً واحد من المحاكم تختص بالفصل في كافة صور المنازعات، سواء أكانت بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ولو كانت هذه الأخيرة تتصرف بإعتبارها سلطة عامة، وتوجد محكمة عليا واحدة على رأس النظام القضائي الذي يتميز بالوحدة لا بالإزدواج وتطبق المحاكم في السودان علي نشاط الإدارة نفس القواعد التي تحكم نشاط الأفراد.


إلا أن هذا لا يجعلنا نكرر العبارة التي تقول أن القانون الإداري يدور مع وجود قضاء إداري مستقل كما هو حادث في الفقه اللاتيني ، فلا أحد يستطيع أن ينفي وجود القانون الإداري في ظل الدولة الحديثة، فالسودان يعرف القانون الإداري بالمعنى الضيق أو الفني، ذلك لأن القانون السوداني يعرف المنازعة الإدارية ويميزها عن سائر أنواع المنازعات ويخصها بأحكام تتميز في كثير من الحالات عن قواعد القانون الخاص(2)، وذلك في ظل القضاء الموحد بإنشاء دوائر مختلفة تختص كل منها بنوع من أنواع المنازعات علي مستوى المحكمة العليا الإتحادية أو الولائية.


وإلي جانب المحاكم العادية التي تفصل في المنازعات الإدارية توجد اللجان الخاصة، والتي تفصل في أمور فنية ذات طبيعة خاصة تقتضي إلماماً بأمور ليست في متناول المحكمة العادية، وهذه اللجان لها دور أشبه بدور المحاكم في الفصل في المنازعات وجاء تشكيل هذه اللجان الخاصة لكثرة القوانين المتعلقة بالنشاط الإداري مثل الإسكان وتخطيط الأراضي وتوزيعها والنزاعات العمالية والمسائل المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية ولجنة استئناف العاملين بالخدمة العامة فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة العامة، والتي خلفها ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة(1)، وتخضع هذه اللجان الخاصة للرقابة القضائية في ظل القضاء الموحد بحيث يمكن للمتظلم أن يستأنف قرار هذه اللجان أمام المحاكم ذات الاختصاص في الفصل في الطعون الإدارية وفق قانون القضاء الإداري. ونجد ثمة إختلافاً في سبل التظلم القضائي حسب التشريع  الذي يحكم عمل هذه اللجان.(2)

ونادي بعض فقهاء القانون العام في السودان بضرورة اتباع نظام ازدواج القضاء من خلال مداولات مؤتمر العدل والإصلاح القانوني الذي انعقد في مارس 1991م ولم يجد هذا النداء استجابة من قبل المؤتمرين.


وأرى أن نظام وحدة القضاء ، هو النظام الأمثل الذي يمكن اتباعه في السودان، ويمكن علاج المشكلات الواردة في إطار القضاء الموحد وذلك بالعمل علي قيام قضاء إداري متخصص وغير مستقل، ويمكن البدء فيه بتوسيع الدوائر الإدارية في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى تضع لنا هذه الدوائر نظريات ومبادئ قانونية منفصلة عن القانون الخاص لتشكل قواعد قانون إداري من صنع هذا القضاء المتخصص – أكثر مرونة لإحتواء المنازعات الإدارية، ونقصد بالقضاء أن يكون القاضي الذي ينظر الدعاوي الإدارية متخصص وملم بطبيعة الروابط القانونية في هذه الدعاوي وما ينبغي أن تكون عليه لتعلقها بالمرافق العامة وحسن سيرها من جهة وضرورة حفظ وصيانة حقوق الأفراد من الجبهة الأخرى والمواءمة بينهما.


ولابد أيضاً من التخلص من مشاكل إزدواجية الرؤية القانونية والقضائية السائدة في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا نتيجة لتبني مذاهب وفلسفات قانونية متباينة لدى القضاة. 

هل عرف النظام الاسلامي نظريةالقانون الإداري ؟:

لاشك في أن الدولة الإسلامية وقد بلغت شأواً كبيراً في الإزدهار والتوسع الأمر الذي أدي لوجود نظام إداري قوي يشبع حاجات الأفراد العامة حتى في أحلك الظروف ، حيث كانت الإدارة تتميز بأنها شعبية قامت فور انتقال الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة(1).


وأنه من المقرر حتماً كلما وجدت إدارة ومحكومين وجد قانون إداري وهذا أمر بديهي، ولكن ليس معنى وجود (نظام إداري) أن يوجد قانون إداري إلا إذا تميزت العلاقات الإدارية عن العلاقات الفردية بمعاملة خاصة.(2)

وحيث لا يعرف النظام الإسلامي التفرقة بين الحكام والمحكوم فيما يتعلق بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولم يعرف تاريخ التراث الإسلامي أي تمييز في شريعة الحكم بين الوالي والرعية، والشريعة الإسلامية من النظم الموحدة التي لا تعرف الإزدواج فليس فيها قانون إداري مستقل بل تسري أحكام الشرع علي الحكام والمحكومين علي حد السواء.(3)

ولقد عرف النظام الإسلامي نوعان من القضاء، قضاء عادي وقضاء مظالم أو ولاية مظالم وإن كان هناك شبه بين قضاء المظالم والقضاء الإداري فيما يتعلق بإختصاصات قاضي المظالم في الفصل في المنازعات التي لها طابع إداري مثل النظر في إساءة استعمال السلطة من جانب الحكام (الولاة) ضد المحكومين (الرعية) والنظر في منازعات كتاب الدواوين وإدارة شئونهم (المرافق العامة).(4)

إلا أن قضاء المظالم في النظام الإسلامي لا ينشئ القواعد والأحكام القانونية كما هو الحال في القضاء الإداري الوضعي حيث أن الأحكام والقواعد القانونية في النظام الإسلامي لها مصادرها التي تتألف منها المشروعية الإسلامية العليا.(1)
أساس تطبيق القانون الإداري في النظام اللاتيني:

قد تبدو معرفة أساس ومجال انطباق القانون الإداري لأول وهلة أمراً ميسوراً، فقد يقال أن القانون الإداري يطبق علي العلاقات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، ويقوم بتنظيم الروابط التي تنشأ بين الأفراد والإدارة كافة، ذلك قياساً علي فروع القانون الأخرى كالقانون المدني الذي ينظم العلاقات المدنية والقانون التجاري الذي يحكم المعاملات التجارية.


ولكن هذا لا ينطبق علي القانون الإداري لأن العلاقات الإدارية متنوعة يختلف بعضها عن بعض اختلافاً جذرياً، ذلك لأن الإدارة تمارس نشاطات مختلفة من حيث الطبيعة وتقيم علاقاتها مع الأفراد باستخدام طرق متعددة ، فهي تمارس نشاطاً عاماً في غالب الأحيان، غير أنها قد تمارس نشاطاً مشابهاً للنشاط الخاص، فهل يمكن اعتبار العلاقات الناشئة عن هذا النشاط الأخير علاقات إدارية، لابد للإجابة علي هذا السؤال للتعرف علي العلاقات الإدارية التي يحكمها القانون الإداري وتلك التي تخرج عن نطاقه(2).


لذلك كان لابد من البحث عن فكرة أساسية يستند إليها القانون الإداري في التطبيق، وهذا البحث قد أملته اعتبارات عملية في فرنسا مهد القانون الإداري، تتمثل في وجود قضاء إداري مستقل متخصص في النظر في المنازعات الإدارية إلي جانب القضاء العادي الذي يتولى حسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، والاعتبار الثاني كون المشروع الفرنسي لم يحدد اختصاص القضاء الإداري، الأمر الذي اضطر القضاء إلي البحث عن مبدأ عام يمكن الاستناد إليه في تعيين الحدود التي تفصل بين اختصاص كل من القضائيين. 


ولقد سادت فكرتان أساسيتان أعتمد عليهما الفقه والقضاء لتحديد معيار القانون الإداري ومجال تطبيقه، أولهما مبدأ السلطة العامة أما الفكرة الثانية فإنها تستند إلي نظرية المرفق العام.

معيار السلطة العامة: 

التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة: 


لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص.


فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها في دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون العادي ولا تختص بنظرها المحاكم العادية.


أما أعمال الإدارة المالية علي العكس من الأولى لا تباشرها الإدارة بصفتها صاحبة السلطة، بل تباشرها كأي فرد يقوم بالتصرفات العادية في إدارة شئونه الخاصة ومن المنطق أن تخضع هذه الأعمال للقانون الخاص وتخرج من نطاق القانون الإداري.
فالادارة هنا تخلع عن نفسها الرداء اللامر والناهي فتنزل منزله الافراد وتستعين بالوسائل المتروكة لهم ، ومن امثلة تلك الاعمال العقود التي تبرمها الادارة مع الافراد والمؤسسات الخاصة كالشركات في تلك الحاله تخضع الادارة الي القواعد التي يخضع لها سائر الافراد واذا سار نزاعا حول بنود تلك تختص المحاكم العادية في نظره (1)

ولكن فكرة السلطة العامة وإن كانت تبدو سهلة وواضحة إلا أن التطبيق يكشف من الناحية العملية صعوبة التحديد إذ أن كلاً من صفة السلطة العامة وصفة الإدارة متداخلتان بحيث يصعب فيما يتعلق ببعض الأعمال تحليل طبيعتها بشكل واضح، مما جعل القضاء الإداري في الفقه اللاتيني أن يعدل عنها باحثاً عن معيار آخر(1) وذلك للأسباب الآتية: 

1 / صعوبة التفرقة بينما يعتبر من قبيل اعمال السلطة العامة ومايعتبر من قيبل اعمال الادارة المالية لما بين العملين من تداخل مستمر كما ان اعمال السلطة العامة في هذا المعيار قد تحددت علي مفهمو ضيق جدا يقوم فقط علي مجموعة الاوامر والنواهي التي تصدرها الهئيات العامة المتخصصة ، وهذا التتضييق الشديد لنطاق القانون الاداري لا يتناسب مع مقتضيات الحياة بحيث يمكن ان يكون تصرف الادارة من قبيل اعمال السلطة العامة دون اصدار اوامر او نواهي .
2/ يمكن تصور قيام الادارة ببعض تصرفات ذات الطبيعة المختلفة بحيث لا تعتبر تصرفات عادية تماما ، كما انها لا تعتبر اوامر ونواهي بالمعنى الحرفي مثل العقود الادارية .
3/يدور القانون الإداري وجوداً وعدماً مع المرفق العام، فالمرفق العام هو أساس ومبرر وجود القانون الإداري . ويقصد بالمرفق العام كل نشاط تقوم به هيئة عامة يهدف إلي إشباع  حاجة تتعلق بالمصلحة العامة، فالعنصر الرئيس في تعريف المرفق هو تعلق الحاجة المراد إشباعها بالمصلحة العامة.(2)
فاذا ما اعترفت الدوله ان حاجة عامة يحس بها المجموع (الشعب) ولا يستطيع النشاط الفردي تحقيقها ، وتولت هي نشاطها السعي اليها وتوفيرها ، بان هذا النشاط يكون مرفقا عاما ومن امثله ذلك اعمال الشرطة ، الدفاع الوطني ، السكك الحديدية ، التمثيل الدبلوماسي ، التعليم ، الصحة . اذاً ان عنصر الحاجة العامة او المصلحة العامة هو الذي يميز المرافق العامة عن المشروعات الخاصة للادارة (1).
ولاينتفي عنصر الحاجة العامة او المصلحة العامة نهائيا اذا جعلت الادارة اشباع هذه الحاجات العامة نظير رسم يدفعه الافراد ، كما لا يتحول المرفق العام اذا حقق ارباحا ليصبح مشروعا خاصا للادارة ، كمرفق المياة والكهرباء(2)
 لقد اعتقد بعض فقهاء فرنسا استناداً للأحكام التي أصدرها  مجلس الدولة، بأن  القانون الإداري يقوم علي نظرية المرافق العامة، ويعرفون القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة ويجعلون من المرفق العام معياراً لرسم حدود القانون الإداري وتحديد اختصاص القضاء الإداري، ولقد ساد هذا المعيار لفترة طويلة نسبياً إلا أنه لم يعد اليوم كافياً بذاته لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري وذلك للأسباب الآتية: (3)
1- إن نشاط الإدارة لا يقتصر علي المرافق العامة ، فهي تتولى إضافة إلي ذلك تنظيم نشاط الأفراد عن طريق البوليس الإداري وهذا النشاط لا يدخل ضمن المرافق العامة.

2- إن المرافق العامة لا تدار دائماً وفقاً لقواعد القانون الإداري، فكثيراً ما تلجأ السلطات الإدارية إلي اتباع طرق الإدارة الخاصة وقواعد القانون الخاص.

3- لقد أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في فرنسا مهد القانون الإداري إلي تغير محتوى التمييز بين النشاط العام والنشاط الخاص، ذلك التمييز الذي كان أساس نظرية المرافق العامة، إلا أن مذهب التدخل الاقتصادي حمل الدولة علي القيام بنشاطات مشابهة في طبيعتها لنشاطات الأفراد وبذلك نشأت مرافق عامة جديدة تختلف عن المرافق العامة التقليدية هي المرافق التجارية والصناعية التي تخضع للقانون الخاص.

وهذه الأسباب مجتمعة أدت إلي جعل فكرة المرافق العامة لا تصلح كمعيار لرسم حدود القانون الإداري وبيان مجال تطبيقه، فذهب الفقهاء يبحثون عن معيار آخر وبعضهم يحاول التشبث بفكرة المرفق العام وبعثها من جديد.(1)
معيار تطبيق القانون الإداري في السودان: 

بطبيعة الحال لا يعرف القانون الإداري في السودان أي معيار لإنطباقه … وذلك لإعتناقه نظرية وحدة القانون ووحدة القضاء، لأن الأساس في إيجاد معيار انطباق القانون الإداري هو توزيع الاختصاصات بين القضاء العادي والقضاء الإداري علاوة على أن القانون السوداني لا يميز الإدارة بقواعد قانونية تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم نشاط الأفراد، فليس في النظام السوداني ما يسمى بالعقد الإداري فكل العقود تخضع لقواعد واحدة هي المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية 1984م سواء أكانت هذه المعاملات بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والإدارة وتفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الأفراد مع الإدارة ذات المحاكم المدنية التي تفصل في منازعات الأفراد.


إن كان القانون السوداني يعرف دعوى إلغاء القرار الإداري (الطعن في القرار الإداري) إلا أنه لا يخصص قضاءً مستقلاً لمنازعات الإدارة فينظر في الطعن الإداري في ذات المحكمة التي قد يكون لها اختصاصاً مدنياً وجنائياً في آن واحد.

أساس القانون الإداري في النظام الإسلامي: 

يجري البحث في معظم النظم الوضعية – كما سبق بيانه في أساس وجود القانون الإداري بجانب القانون العادي الذي يطبق علي الأفراد.


وبطبيعة الحال لا يعرف النظام الإسلامي مثل هذا البحث لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بمعيار واحد على الأفراد وعلي عمال السلطة العامة بلا فارق لاختلاف روح الشريعة الإسلامية عن روح القانون الإداري الحديث الذي نشأ تقديساً للسلطة العامة، حماية أغراضها وإعلائها على الأفراد، إلا أن النظام الإداري الإسلامي – كسائر النظم الإسلامية – إنما يعمل في ضوء مبدأين أساسين(1). أحدهما أن هذه الشريعة إلهية والآخر أنها شريعة حرة تقوم علي إفساح السبيل للفرد أن يعمل حسب ضميره وعقيدته، واتصفت هذه الشريعة الحرة بالروح الشعبية التي تجعل الفرد عاملاً إدارياً حراً وقائماً بوظيفة عامة لا يتطلب الضغط والقسر ليحقق الصالح العام ويستجيب له ويتصرف طبقاً لعقيدته السليمة فيتصل عمله بقلبه وضميره ويعبر بفعله عن إيمانه (2).

خصائص القانون الإداري
ظهر القانون الإداري مستقلاً عن القانون الخاص متميزاً في قواعده مستمداً مبادئه من ظروف الحياة الإدارية وما يتلائم معها من حلول، فجاء قانوناً مرناً متجاوباً دائماً مع التطورات التي تلحق بالنظم السياسية والإجتماعية والاقتصادية، فالقانون الإداري يتميز عن سائر فروع القانون الأخرى بخصائص متفردة، يمكن تفصيلها فيما يلي: -

أولاً: القانون الإداري حديث النشأة :


نشأ القانون الإداري في فرنسا، (أقدم البلاد عهداً بالقانون الإدراي) ويرجع تاريخ نشأة القانون الإداري الحديث عند قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، وذلك عندما فسر رجال الثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات تفسيراً جديداً لظروف اجتماعية كانت حادثة في ذلك الوقت، ولم يكن ذلك التفسير معمولاً به في الدولة التي كانت آخذة به وقتذاك كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتطبيقاً لهذا التفسير الجديد لمبدأ الفصل بين السلطات تم إنتزاع أقضية الإدارة من يد القضاء وأصبحت الإدارة تفصل في المنازعات التي تتعلق بها حتى قيام مجلس الدولة الذي تولى الفصل في المنازعات التي تتعلق بالإدارة. ويمكن القول بأن نشأة القانون الإداري لم تكن نتيجة فلسفة معينة أو إعمالاً لقواعد موضوعية، بل لأسباب تاريخية بحتة. ولم يبدأ القانون الإداري في الظهور بوصفه قانوناً مستقلاً من القانون المدني إلا في القرن السادس عشر، بل أن الأفكار الرئيسة والنظريات الأساسية التي يتميز بها القانون الإداري لم تتبلور إلا خلال القرن العشرين(1).

ثانياً : القانون الإداري قانون قضائي: 


القضاء الإداري ليس قضاءاً تطبيقياً كالقضاء المدني، وإنما هو إنشائي يقوم بإتباع الحلول المناسبة في المنازعات الإدارية، ومعظم المبادئ والنظريات التي يتكون منها القانون الإداري ترجع في نشأتها إلي مجلس الدولة الفرنسي، الذي اضطر أمام عدم وجود نصوص قانونية تحكم المنازعات المطروحة إلي ابتكار الحلول والقواعد التي تحسم هذه المنازعات، أما في نطاق القانون الخاص الذي نشأ واستقرت أحكامه قبل نشأة القانون الإداري بزمن طويل، فإن القاضي عادةً ما يجد نصوصاً تحكم المنازعات بين الأفراد ولذلك يقتصر دوره في الغالب الأعم من الحالات علي تطبيق هذه النصوص(1). ويؤدي الطابع القضائي لقواعد القانون القضائي إلي إضفاء صفة عملية علي هذه القواعد، ذلك أن القاضي الإداري يسعى بصدد كل نزاع يطرح عليه إلي ابتكار الحل الملائم لهذا النزاع دون التقيد بمبادئ مجردة، ولكن الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في إنشاء القواعد الإداري يعني أن دور المشرع يكون محدداً هذا المجال – فكثيراً ما يتدخل المشرع لكي يقنن في صورة قواعد تشريعية القواعد التي يستقر عليها القضاء(2).

ثالثاً: القانون الإداري قانون غير مقنن: 


يقصد بالتقنين جمع القواعد والأحكام القانونية في متن واحد، كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني والجنائي – ويلاحظ عدم إمكان تجميع قواعد وأحكام القانون الإداري في متن واحد وذلك لأسباب كثيرة منها، أن القانون الإداري قد نشأ ببطء وتدريجياً وأنه قانون متطور دائماً بتطور الظروف الإجماعية والاقتصادية في الدولة كما أنه ليس من اليسر صياغة قواعد القانون الإداري في شكل مواد شاملة وثابتة مما يؤدي إلي جمود القانون ويعوق تطوره(3).

وذهب بعض الفقهاء بضرورة تقنين القانون الإداري للإستفادة من مزايا التقنين والتي تمكن في وضوح القواعد القانونية وتحديدها وسهولة التعرف عليها، كما أنه يتيح للمهتمين بهذا القانون فرصة إصلاح النظم الإدارية التي تبين عدم صلاحيتها عند التطبيق العملي. ولكن عدم تقنين القانون الإداري لا يمنع من وجود بعض التشريعات الإدارية الجزئية المقننة، تشتمل علي القواعد التي تطبق علي جوانب تنظيم الإدارة وأنشطتها (مثل قوانين الإدارة العامة والقطاع العام).

رابعاً: القانون الإداري قانون مرن وقابل للتطور: 



تمتاز قواعد القانون الإداري بالمرونة والقابلية للتطور نظراً لأنها لم تقنن في نصوص تشريعية محددة، وإنما جاءت وليدة الظروف الواقعية، ولا شك أن هذه المرونة التي يتمتع بها القانون الإداري تساعد علي تطوره المستمر. فالقانون الإداري شديد الحساسية لما يجري في الدولة من تطورات متجاوباً مع الظروف المتغيرة حتى لا تعوق النشاط الإداري.


بالرغم من ميزة مرونة القانون الإداري إلا أن هذه المرونة والقابلية للتطور السريع قد تؤثر في ثقة الناس واحترامهم للقانون الإداري لأن من خصائص القانون الثبات والاستقرار والعمومية حتى يحقق العدل والمساواة بين الناس(1).

خصائص القانون الإداري في النظام الإسلامي: 


يتميز القانون الإداري في النظام الإسلامي بخصائص متفردة يمكن إجمالها في الآتي:
أولاً: قيام النظام الإسلامي علي وحدة القانون: فالنظام الإداري الإسلامي لا يعرف الازدواج بل يطبق أحكام واحدة علي كل العلاقات القانونية ولهذه الوحدة القانونية أسباب منها(2): 
i- أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تقبل التجزئة وإنها خطاب عام للحاكم والمحكوم، وجاء هذا الخطاب عاماً لوضع الفرد في مركز المخاطبة لا تخصيص فيه ولا تمييز.

ii- إن الدولة الإسلامية وليدة القانون ابتداءً ، خلافاً للنظم الوضعية حيث أن الدولة تحدد نفسها بنفسها، فهي تنشئ النظم والقوانين اللازمة لها بما تراه، فإذا تغير نظام الدولة فإن النظام السابق يكون قابلاً للتغيير وينسخ بما تضعه الدولة الحديثة من نظم وقوانين، ويترتب علي ذلك أن تستثنى نفسها عن القواعد العامة التي تطبق على الأفراد.

أما في النظام الإسلامي فالدولة وليدة القانون من البداية فلا تستطيع أن تزيد علي ما هو مقرر شيئاً ، ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد بدأ نزوله في مكة قبل هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة وانشأ الدولة الإسلامية فيها وأن التشريع تعاقب نزوله بعدها واكتملت أصوله وجاءت الدولة الإسلامية من بعد ذلك مقيدة بهذه الأصول لا تخرج عنها(1).

ثانياً : قيام النظام الإسلامي علي المشروعية الإسلامية: 


في فقه القانون تتعدد مصادر المشروعية وتتدرج وفي فقه النظام الإسلامي مصادر المشروعية لا تتعدد في الحقيقة – فمصدرها الأصيل الوحي وكل المصادر بعد ذلك مردودة إليه وكون الوحي مصدر المشروعية الأصيل يعطي هذه المشروعية مزايا لا تعرفها أي مشروعية أخرى(2).

مصادر القانون الإداري

تدور مصادر القانون الإداري مع مصادر القانون عموماً، وإن وصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي النشأة، لا يعني أن القضاء مصدره الوحيد بل أن تلك الصفة لا تعني أكثر من أن دور القضاء يتعاظم  في استخلاص قواعد القانون الإداري دون سائر القوانين(1).

المصدر الأول: التشريع: 

أولاً: التشريع الدستوري: 

يعتبر  الدستور أعلى مصادر القانون، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد، كما تنظم العلاقات القائمة بين كافة هيئات الدولة وسلطاتها.


تسمو قواعد الدستور علي غيرها من القواعد باعتبارها قواعد تأسيسية وإنشائية، ويتعين علي جميع سلطات الدولة احترام هذه القواعد(2).


والقواعد الدستورية قد لا توجد في الوثيقة الدستورية ذاتها فحسب، بل في إعلانات الحقوق والمواثيق أو في مقدمات الدساتير، ويثار التساؤل عنها عن القوة القانونية لتلك القواعد الخارجة عن الوثيقة الدستورية، وما مدى اعتبارها مصدراً من مصادر المشروعية تلزم كل سلطات الدولة وبما فيها السلطة الإدارية محل البحث.


إن القواعد التي تأتي في مقدمة الدستور لا تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الفني، ولكنها تعد من قبل المبادئ والفلسفات والموجهات العامة للحكم ومثالها ما جاء في الدستور السوداني النافذ لسنة 1998م في الباب الأول تحت عنوان الدولة والمبادئ والموجهة في المواد من (1) إلي (19).


وتأخذ المواثيق وإعلانات الحقوق حكمها وتعتبر وثائق منفصلة عن الدساتير وتقرر مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية وتتضمن بعض الضمانات التي تكفل حماية هذه الحقوق، ومن أمثلتها إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الصادر في عام 1948م والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1976م.


ذهب الاتجاه في الفقه الفرنسي إلي اعتبار مقدمة الدستور جزاءً لا يتجزأ من الدستور نفسه، ولها ذات القيمة المقررة للقواعد الدستورية، ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلي القول بعدم القوة الإلزامية لهذه المقدمة، لأنها تبدو في شكل مبادئ عامة اجتماعية واقتصادية وسياسية كما هو الحال في الباب الأول من الدستور السوداني لسنة 1998م ولها قيمة أدبية فحسب، ويرجح الدكتور وجدي ثابت أن مقدمة الدستور جزاً لا يتجزأ من الدستور سواء انطوت على مبادئ فلسفية أو منهجية أو  انطوت علي نصوص قانونية محددة، إنها تمثل في الحالتين موجهات عامة لنظام الحكم بأثره مما يسوق معه تأكيد الصفة الإلزامية لهذه المقدمة، وهو الرأي الذي نعتمده، وخاصة في الدستور السوداني لسنة 1998م حيث جاءت هذه الموجهات في صلب الدستور لا في مقدمة منفصلة.


أما إعلانات الحقوق والمواثيق المقررة للحريات، وهي وثائق سياسية تأتي منفصلة عن الدساتير، وتنص علي طائفة من الحريات والحقوق السياسية وتسمى بضمانات الحقوق.

ويتنازع القيمة القانونية لها اتجاهين(1): 

أولها: ويذهب إلي إنكار القيمة القانونية لهذه الإعلانات للحقوق، باعتبارها مجرد عرض لمبادئ عامة أو موجهات عامة تتجرد من الالتزام القانوني وبالتالي لا يمكن اعتمادها مصدراً من مصادر القانون، إلا أن هذا الاتجاه لم يشايعه غالبية الفقهاء، كما إن القضاء قد عارضه في أن استمد بعض من أحكامه هذه القواعد المضمنة بإعلانات الحقوق.

وثانيها: يقرر القيمة القانونية الإلزامية لإعلانات الحقوق إلا أن هذا الاتجاه من الفقه يختلف في هذه القيمة القانونية، هل هي قيمة تعلو القواعد والنصوص الدستورية أم تتساوي معها أم تقل عنها. وتظهر لنا في ذلك أربعة آراء: -

الرأي الأول: ويري أنصاره أن لإعلانات الحقوق قيمة أعلى من قيمة القواعد الدستورية، وذلك لما تتضمنه من مبادئ عليا وسامية، وتمثل ما بلغه الفكر الدستوري من رقي وتحرر ينشد خير البشرية ولأن قوام هذه الإعلانات حقوق وضمانات تثبيت للإنسان لا بوصفه مواطناً مجرداً عن دولته، ومن ثم يجب علي المشرع الدستوري في أي دولة أن يتضمنها – وإلا كان دستورها قاصراً.


يجد هذا الرأي معارضة من بعض الفقه موادها لا وجود لطائفة من القواعد تعلو علي القواعد الدستورية وأن موضوع هذه الإعلانات ليس موضوعاً دستورياً داخلياً حتى تعطي قيمة دستورية. وإنه لا توجد سلطة عليا أعلى من السلطة التأسيسية. 


ويمكن الرد علي الحجة القائلة أن السلطة التأسيسية الأصلية أعلى سلطة في الدولة، أنه إذ صح اعتبارها في الداخل فلا يجوز اعتبارها في الخارج، أي في علاقة الدولة بغيرها من الدول. أي أن علي الدولة أن تتضمن في نظامها القانوني حد أدنى من احترام القواعد المقررة لحقوق الإنسان الواردة في تلك الإعلانات، حيث تتكافأ السيادات، فلا يجوز للدولة أن تتحدى إرادة المجتمع الدولي بالقول بأن سلطتها التأسيسية أعلى سلطة لأن دخول أي دولة في اتفاقات أو معاهدات أو انضمت لعهود دولية تنشأ ما يعرف بالإلتزام الدولي مجرد التصديق عليها، فلا يجوز لأي سلطة في داخل الدولة أن تنشئ قاعدة مخالفة لالتزام دولي عام.


والالتزام الدولي يأتي كنتيجة حتمية للدولة في منظومة المجتمع الدولي، فتنشأ مجموعة من القواعد القانونية تسمو علي النظام القانوني بأثره لأنها نابعة من الإدارة الشارعة للدولة في المجتمع الدولي ، لذلك لا يمكن اعتبار هذه القواعد السامية في أعداد القواعد الدستورية بل أسمى منها بحكم مصدرها وبحكم موضوعها.

الرأي الثاني: ويري أنصاره أن إعلانات الحقوق لها قيمة دستورية ويستند هذا الرأي لعدة حجج منها: 

أولاً: أن بعض إعلانات الحقوق، كإعلان الفرنسي الصادر في عام 1789م له قيمة قانونية خاصة متميزة في أعقاب الثورة الفرنسية.

ثانياً: تعمل بعض الدول علي مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير ذاتها، مثال ذلك: إن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يراقب دستورية القوانين، لا يكتفي بالرقابة علي مدي موافقة القانون مع الدستور، ولكنه يتحقق أيضاً من عدم مخالفة التشريعات لإعلان الحقوق.

ثالثاً: إن الإعلانات الحقوق ذات القوة التي تعطي للدساتير لأنها تنبع من ذات السلطة التي تضع الدستور وهي السلطة التأسيسية. ومن ثم يبدو من الطبيعي أن تتمتع بذات القوة التي يتمتع بها الدستور.

رابعاً: كان الفقيه (هوريو) تصور عن مفهوم الدستور السائد في الدولة وفي رأيه ألا يسود في الدولة دستوراً واحداً إما دستوران، الأول سياسي نظام الحكم ويحفظ العلاقات المتداخلة بين السلطات العامة، أما الثاني فهو إجتماعي، ويضع أساس النظام الاجتماعي وهذا الدستور هو إعلانات الحقوق ومؤدى هذا الرأي أن نعطي الدستور الاجتماعي ذات القيمة والقوة المعطاة للدستور السياسي لتعادلهما في القيمة من الناحية الموضوعية،لأن في الأصل هذا الدستور الاجتماعي يحتوي علي موضوعات دستورية.

الرأي الثالث: ويري أنصاره أن لإعلانات الحقوق قيمة أقل من قيمة النصوص الدستورية وفي مستوى التشريعات العادية. ويرجع إلي عدم جواز افتراض سمو تلك المبادئ، لأن واضعيها لو أرادوا أن تتمتع بسمو  معادل لسمو الدستور لقاموا بتضمين الدستور تلك المبادئ.


بعض الفقهاء ذهب إلي فساد هذا الرأي بحجة أن وجود المبادئ التي تتضمنها إعلانات الحقوق خارج الدساتير لا ينفي ما تتمتع به من قيمة تعلو علي قيمة التشريع العادي، بالنظر للمعيار الموضوعي في تعريف الدستور.

الرأي الرابع: ويرى أنصاره ضرورة التمييز في إطار تلك الإعلانات بين النصوص الموضعية التي تحتويها، وغيرها من المبادئ الفلسفية أو المنهجية التي تتضمنها بعض إعلانات الحقوق ولقد اعترف هذا الرأي بقيمة النصوص الدستورية، واعتبرها مصدراً من المصادر المشروعة وأنكر علي المبادئ الفلسفية أو المنهجية أي قيمة قانونية ملزمة، واعتبرها مجرد أفكار موجهات، ذلك لافتقارها للتحديد القانوني(1). يعارض بعض الفقه هذه الحجة، ويرى أن المبادئ المنهجية تعتبر روح وضمير الجماعة، تمثل ميداناً للمبادئ القانونية العامة التي يعلنها القضاء في أحكامه مقرراً صفتها الإلزامية كمصدر من مصادر المشروعية(2).
لقد حسم الدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م الأمر في نص المادة(27) منه والتي تقرأ كما يلي "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذا الوثيقة "

ثانياً: التشريع العادي: 


التشريع العادي هو ما تقرره السلطة التشريعية في الدول من قوانين وفق إجراءات التشريع، فالهيئة التشريعية أياً كانت التسميات في النظم الدستورية، هي التي تختص بحكم الدستور في وضع القوانين العامة التي توضح سياسية الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


ويأتي تخصص الهيئة التشريعية في وضع القانون. تجسيداً لمبدأ السيادة الشعبية في الدول باعتبارها تضم ممثلي الإدارة الشعبية(1).


ويأتي التشريع العادي (القانون) في المرتبة الثانية في سلم التنظيم القانوني في الدولة، وهذا يؤدي إلي ضرورة اتفاق التشريع العادي مع القواعد الدستورية، وإلا اعتبر القانون غير دستوري. ولكن متى يكون التشريع العادي (القانون) غير دستوري، وبعبارة أخرى متى يفقد التشريع العادي خاصيته كمصدر من مصادر المشروعية؟

وللإجابة علي هذا السؤال يقتضي البحث لمسألتين جوهريتين(2): 

(الأولى): الحدود الدستورية للتشريع: 

(الثانية): الانحراف في استعمال السلطة التشريعية.

1- الحدود الدستورية للتشريع: 

قد ينص الدستور صراحة علي اشتراط إصدار قانون لتنظيم مسائل بعينها، علي نحو لا يجوز معه تنظيم تلك المسائل إلا بقانون. كما ينص علي استبعاد وسائل معينة من دائرة التنظيم التشريعي، وهي مسائل حظر علي أي سلطة في الدولة تنظيمها ولو المشرع نفسه، ذلك لأن الدستور قد نظمها تنظيماً نهائياً.

أولاً: المسائل التي أوجب الدستور تنظيمها بقانون: 


حدد دستور السوداني الانتقالي  لسنة 2005م  بعض الموضوعات التي تطلب أن يكون تنظيمها بواسطة القانون. ويمكن سرد بعض الموضوعات التي أعطى الدستور حق تنظيمها وفق القانون أو قيدها بالقانون.

(1) حرمة المواطنة  والجنسية م (7) من الدستور "ينظم القانون المواطنة والجنسية، ولا يجوز نزع الجنسية لمن إكتسبها بالتجنس إلا بقانون ".

(2) الحرمة من الإعتقال، المادة (29) من الدستور "لكل شخص الحق في الحرية والآمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانة من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون ".

(3) الخصوصية، المادة (37) "لا يجوز إنتهاك خصوصية أي شخص ، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاص للقانون". 
(4) حرية التعبير والإعلام، المادة (39) "تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي". 
(5) حرية التجمع والتنظيم، المادة (40) "ينظم القانون تكوين تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والإتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي". 
(6) حق الإقتراع، المادة (41) "لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون". 
(7) مشروع الموازنة العامة م (19) من الدستور.

(8) تنظيم مهنة المحاماة م (134) من الدستور"المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون"

ثانياً: المسائل التي حظر الدستور تنظيمها علي أي نحو: 


يحظر الدستور علي أي سلطة بالدولة ولو كانت السلطة التشريعية من تنظيم بعض الموضوعات لتعلقها بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري بأسره، وقد نظمها المشرع الدستوري تنظيماً نهائياً وأوصد الباب في وجه المشرع فلا يستطيع هذا الأخير أن يتناول هذه الموضوعات بالتنظيم مرة أخرى.

ومن أمثلة هذه الموضوعات في دستور السودان الإنتقالي  2005م: 

1- شروط الأهلية فيها لتشريح للرئاسة في المواد من (53-82) من الدستور.

2- شروط الأهلية للترشيح لمنصب والي الولاية م (179) من الدستور.

3- المجلس الوطني وتكوينه وشروط العضوية فيه المواد من  (83-110) من الدستور.

4- مجلس الولاية وتكوينه وشروط العضوية فيه م (180) من الدستور.

5- اقتسام الموارد المالية المواد من  (185-196) من الدستور.
6- مجلس الجنوب التشريعي المواد من (163-196)
ويلاحظ أن الموضوعات الوارد ذكرها لم ينص الدستور علي إمكانية تنظيمها بالإحالة إلي القانون، إنما نظمها تنظيماً نهائياً يحظر المساس بها علي أي نحو. لم يورد المشرع الدستوري عند تناولها عبارة " في حدود القانون" أو " كما ينظم القانون" أو " ولا يقيد إلا بضوابط القانون" كما هو الشأن في الموضوعات التي أذن الشرع الدستوري بتنظيمها بقانون كما أسلفنا. فلا يحق للمشرع أن يتدخل، ويصدر قانوناً يخل فيه علي أي نحو بهذه الموضوعات التي نظمها المشرع الدستوري تنظيماً نهائياً.

الإنحراف في استعمال السلطة التشريعية: 

رأينا فيما سبق أن المشرع الدستوري في الموضوعات المتعلقة بالحريات قد ترك للمشرع العادي أن ينظم هذه الحريات وأعطاه من أجل ذلك سلطة تقديرية دون قيود تحد من إرادة السلطة التشريعية وهي تسن القانون. 

ولكن هذه السلطة التقديرية للمشرع ليست طليقة من كل قيد كما يبدو، فالدستور عندما عهد للمشرع العادي في تنظيم طائفة من الحقوق والحريات مع غياب أوضاع صريحة رسمها الدستور في هذا التنظيم، يتعين علي المشرع ألا ينحرف بهذه السلطة التقديرية في التشريع علي نحو يخل بالإقرار الدستوري لهذه الحقوق والحريات سواء بالانتقاص منها أو مصادرتها جزئياً أو بفرض قيود علي استعمالها تجعل هذا الاستعمال شاقاً علي الأفراد.

ومثال ذلك ما ورد في المادة (39) من دستور السودان الإنتقالي 2005م فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة، والتي نص الدستور بتنظيمها في حدود القانون كما ورد بالنص الدستوري في المادة (39)، فالدستور عهد للمشرع أن ينظم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر دون أن يفرض علي المشرع أي قيود دستورية صريحة، فعلي المشرع أن يلتزم بالحفاظ علي الإقرار الدستوري بحرية الرأي والتعبير بحيث لا يقيد هذه الحرية قيوداً تؤدي إلي إنقاصها أو مصادرتها أو إهدارها تماماً.

ثالثاً: التشريع الفرعي (اللوائح والقرارات الفردية): 


يقصد بالتشريع الفرعي (اللوائح والقرارات التنظيمية الفردية) في نظام مجلس الدولة – القواعد العامة والمجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارية استناداً لصلاحيتها الدستورية والتشريعية. فهي وفق هذا النظام قرارات إدارية شارعة. أما إذا نظرنا للنظام القانوني في السودان، فهذه اللوائح لا تعتبر قرارات إدارية إنما لها وصف القانون يمكن بعدم دستوريتها الطعن أمام المحكمة الدستورية(1). 


وتعد اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية مصدراً من مصادر القانون التي تقيد أعمال الإدارة. وتتميز اللائحة عن القرار الإداري في كون اللائحة أن العبرة في تطبيقها بعموم صفة من تخاطبهم وليس بتخصيص ذواتهم. أما القرار الإداري الفردي فيحدث أثره بالنسبة لفرد أو أفراد معينين بذواتهم. ويجب أن تأتي اللائحة متفقة مع القانون والدستور من باب أولى وإلا اعتبرت غير مشروعة جاز الطعن فيها بالإلغاء في نظام مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية في النظام القانوني السوداني.
أنواع اللوائح والقرارات التنظيمية: 

1- اللوائح التنفيذية: 

هي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتأتي مستندة لقانون سابق، ويشترط الدستور بإصدار هذه اللوائح التنفيذية الشروط الآتية: 

1/ أن تكون الأحكام الواردة في اللوائح لازمة لتنفيذ القانون، لأن القوانين في الأصل تأتي بأحكام وقواعد مجملة، ثم تأتي اللائحة مفصلة لتلك الأحكام والقواعد المجملة، ومن أمثلة ذلك لائحة الخدمة العامة التي تأتي مفصلة للأحكام والقواعد المجملة في قانون الخدمة العامة.

2/ ألا يكون من شأن اللائحة التنفيذية تعديل القانون الذي صدرت اللائحة بشأنه أو غيره من القوانين.

3/ ألا يكون من شأن اللائحة تعطيل القانون الذي صدرت اللائحة بشأنه.

4/ ألا يكون من شأن اللائحة الإعفاء من تنفيذ القانون.
2- لوائح الضبط الإداري: 

هي اللوائح التي عن طريقها تضع الإدارة القواعد القانونية اللازمة لصيانة النظام العام والمحافظة علي الصحة العامة والسكينة العامة، وتتدخل الإدارة بهذا النوع من اللوائح لتقييد بعض الحقوق والحريات الفردية من أجل ضمان صيانة الأمن العام، على أن يكون تدخلها محفوفاً بشروط تكفل مشروعية لوائح الضبط.

3- اللوائح التنظيمية: 

وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بقصد إنشاء وتنظيم المرافق العامة دون أن تستند لقانون سابق، مثال لائحة التصرف في النقد الأجنبي.

المصدر الثاني: العرف: 


ويقصد بالعرف في القانون الإداري ما جرى عليه العمل من السلطة الإدارية في مباشرة اختصاصاتها الإدارية وينشأ من استمرار الإدارة إلتزامها بهذه الأوضاع والسير عليها بأن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة – واشترط لاعتبار العرف أن يتوافر شرطان(1): - 

1- أن يكون العرف عام وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة، فإذا أغفل هذا الشرط فلا يرتفع هذا العمل الذي جرت علي مقتضاه الإدارة إلي مستوى العرف الملزم.

2- ألا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم ويندرج تحت ذلك العرف الناشئ عن خطأ في فهم القانون.

إلا أن السلطة الإدارية غير ملزمة بأن تعمل بإستمرار وفق خطة واحدة وأسلوب واحد، فقد تدعوها الظروف أو مصلحة العمل أن تغير الطريقة التي جرت علي اتباعها في الماضي بقصد تعديل الوضع القديم واتباع أسلوب جديد أكثر اتفاقاً مع مصلحة العمل، ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر عمله مخالفاً للعرف، وهذا بعكس إذا خالفت الإدارة العرف المقرر في حالة فردية مع تمسكها بالقاعدة القانونية التي نشأت عن هذا العرف وحرصها في نفس الوقت على الاستمرار في تطبيقه، فإن عملها يقع باطلاً لمخالفته لقاعدة عرفية ملزمة(2).

المصدر الثالث: القضاء: 


للقضاء أهمية كبيرة في القانون الإداري، فيرجع الفضل إليه في نشأة وتطور هذا القانون، ويتميز القانون الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد.


ويثور التساؤل هل يمكن اعتباراً القضاء مصدراً رسمياً للقانون الإداري؟ وللإجابة علي هذا التساؤل يجب التنبيه إلي أن كلمة قضاء تستخدم لثلاثة معاني مختلفة: 

أولها المحاكم وثانيها أحكام هذه المحاكم وثالثها الاتجاه الذي تستقر عليه المحاكم بصدد موضوع معين، أو المبادئ التي تستقر المحاكم علي تطبيقها.


وفي هذا المجال نقصد المعنى الأخير أي ما تستقر عليه المحاكم وهي تفصل في المنازعات الإدارية.


تثور المشكلة في الحالة التي لا يجد فيها القاضي نصاً قانونياً يحكم النزاع ويضطر هو لابتداع قاعدة قانونية يحسم النزاع وفقاً لها وفي هذا الفرض يمكن اعتبار القضاء مصدراً للقانون الإداري.
المصدر الرابع: المبادئ القانونية العامة: 


المبادئ القانونية العامة هي المبادئ التي يقوم باستنباطها القضاء من بين قواعد النظام القانوني بأسره ويجدها في روح التشريع وقواعد العدالة والقانون الطبيعي، ومن أمثلة هذه المبادئ : مبدأ المساواة أمام القانون وأمام الأعباء العامة وأمام الوظيفة العامة وأمام المرافق العامة، ومبدأ حسن النية وغيرها من المبادئ القانونية العامة. 

المصدر الخامس: الفقه: 


يقصد بالفقه استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية المختلفة بواسطة الفقهاء وما يصدرونه من مؤلفات وفتاوى والتي تتضمن تأصيلاً للنظريات القانونية، وذلك بهدف إنارة السبيل أمام المحاكم في تطبيقها للقوانين وإلي لفت نظر المشرع لما قد يوجد في القوانين من نقص أو تناقض أو غموض.(1)
تطبيقات :
(1) عرف القانون الاداري ، ثم بين مدلول (الادارة العامة)؟

(2) يتنازع تعريف القانون الاداري مدلولان ، اذكرهما ، ثم بين موقف القانون السوداني ؟
(3) مامدي صحة العبارة التي تقول ( ان القانون الاداري يدور مع وجود قضاء اداري مستقل ؟ 
(4) هل يوجد القانون الاداري في جميع بلاد العالم المتمدن ؟
(5) يكشف التطبيق العملي صعوبة تحديد صفة السلطة العامة وصفة الادارة المالية ، مما جعل معيار (السلطة العامة ) عاجزا عن كونه معيارا واساسا لتطبيق القانون الاداري في مدلوله الضيق او الغني ، وضح الاسباب ؟
(6) ما المقصود بالمرفق العام مع التمثيل ؟
(7) وضح اسباب عجز نظرية المرافق العامة كاساس في بناء القانون الاداري معيارا لتطبيقه ؟ 
(8) لماذا يتسم القانون الاداري بعدم امكانية التقنيين (علل) ؟
(9) متي يفقد التشريع العادي خاصيته كمصدر من مصادر القانون الاداري ؟   
(10) مالمقصود (باللجان الخاصة ) وفيما ينحصر دورها في كل من النظام الامريكي ، الانجليزى ، السوداني.؟    
الباب الثاني

التنظيـــــم الإداري
تمهيد وتقسيم: 


التنظيم الإداري هو بيان الأسس التي يقوم عليها تكوين الهيئات التي تمارس الوظيفة الإدارية في الدولة وبيان أفضل أساليب التنسيق بينها وأفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في ممارسة اختصاصاتها.


وسوف نتناول في هذا الباب العوامل المؤثرة في تحديد نوع التنظيم الإداري ثم نتناول بالبحث النظرية العامة لأساليب التنظيم الإداري، ثم نبحث في التنظيم الإداري في النظام الإسلامي، وكل ذلك في فصول متتالية.

الفصل الأول
العوامل التي تؤثر في تحديد نوع التنظيم الإداري

تتباين التنظيمات الإدارية من دولة إلي أخرى، بل في داخل الدولة من إقليم إلي إقليم لأن أسلوب التنظيم الإداري يتأثر بعدة عوامل من أهمها العوامل الجغرافية والطبيعية والعوامل السياسية والعوامل التكنولوجية.

أولاً : العوامل الجغرافية والطبيعية: 

تؤثر العوامل الجغرافية والطبيعية في تحديد نوع التنظيم الإداري السائد في البلاد وتتمثل العوامل الجغرافية والطبيعية في مساحة الدولة والبنية التضاريسية وهما يؤثران في تحديد نوع التنظيم الإداري.


فمساحة الدولة إذا كانت صغيرة فإن الاتجاه يكون نحو الأخذ بالتنظيم الإداري المركزي والبعد عن التنظيم اللامركزي، وبعكس ما إذا كانت مساحة الدولة كبيرة فإن الاتجاه يكون نحو الأخذ بالأسلوبين المركزي واللامركزي وهذا يتوقف علي الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة(1).


كذلك تؤثر البنية التضاريسية على تحديد نوع التنظيم الإداري، فالمناطق الجبلية يكون الميل نحو التنظيم الإداري اللامركزي أقوى من التنظيم المركزي ويرجع ذلك إلي العوامل الجغرافية المتمثلة في الجبال الوعرة.


كما أن الدولة الصحراوية تميل إلي الجمع بين التنظيم المركزي والتنظيم اللامركزي لأن الأقاليم الصحراوية تتميز بقلة عدد السكان وكثرة تنقلهم ولذلك لا يمكن تطبيق نظام الإدارة المحلية عليهم إلا إذا تغيرت طبيعة الحياة عن طريق الاستيطان وبناء تجمعات سكانية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والعراق(2).
ثانياً: العوامل السياسية: 

يتحدد نوع التنظيم الإداري المطبق في أي دولة بآيدولوجية النظام السياسي، فتلعب الظروف السياسية دوراً رئيسياً في تحديد نوع التنظيم الإداري بصفة عامة تبعاً للقيم والمبادئ التي يعتنقها الشعب وتشكل في مجموعها فكر (آيدولوجية) الدولة.


ففي الاتحاد السوفيتي سابقاً كان يسود مبدأ مركزية الديمقراطية الذي يشجع المشاركة الشعبية مع الاحتفاظ بالرقابة المركزية الكاملة والتوجه المركزي للسياسات العامة.


أما إذا كان فكر الدولة يقوم علي الحرية الديمقراطية فإنه ينعكس علي نوع التنظيم الإداري المطبق، فنجد توسعاً في التنظيم الإداري اللامركزي وتخفيف سيطرة التنظيم الإداري المركزي.
ثالثاً: العوامل التكنولوجية: 


تؤثر الأساليب التكنولوجية في تحديد نوع التنظيم الإداري، فقد أدت الحاسبات الآلية إلي نوع من التكامل التنظيمي، رغم هذا فإن حجم التغييرات التنظيمية المتوقعة يتوقف على مدى التقدم والبرمجة، وقد يؤدي هذا التطور إلي إدماج عدة وزارات في وزارة واحدة كما يؤثر هذا التطور العلمي في أسلوب إدارة التنظيم والاتجاه إلي المركزية، فقد أدى الكمبيوتر إلي إضعاف الحاجة إلى لا مركزية اتخاذ القرارات بسبب قدرته علي تجميع وتشغيل البيانات.(1)

وقد أدت الأساليب التكنولوجية في وسائل الإتصال إلي تعديل أحجام الوحدات الأساسية في الإدارة المحلية، ولعل ذلك هو السبب في التعديلات التي أدخلت علي الكثير من النظم المحلية عن طريق إنشاء اتحادات يضم كل منها عدداً من الجماعات المحلية الصغيرة لإدارة الخدمات التي تحتاجها(2).

الفصل الثاني
النظرية العامة لأساليب التنظيم الإداري



إستقر تعريف القانون الإداري بأن مجموعة القواعد القانونية التي يكون محورها الدولة وما يتفرع عنها من هيئات عامة، وذلك فيما يتعلق بتكون هذه الهيئات وتنظيمها أو فيما يتعلق بحكم نشاطها وصور العلاقات التي تكون طرفاً فيها، لذلك نجد أن هناك فئتين من الموضوعات التي يتناولها القانون العام: الأولى تعلق بتنظيم الجهاز الحكومي من حيث بيان شكل الدولة وتحديد طريقة تكوين الهيئات العامة سواء علي المستوى الدستوري أو الإداري، والثانية تتعلق بنشاط هذا الجهاز الحكومي كله وكل ما يتعلق بهذا النشاط من نتائج وآثار قانونية مختلفة.


ويقتضي التنظيم الإداري في بلد معين وزمن معين، البحث في طبيعة الأسلوب التي تسير عليه الحكومة في تأدية وظيفتها الإدارية.(1)

وتأخذ الدولة بأسلوبين للتنظيم الإداري: أسلوب المركزية وأسلوب اللامركزية، ويقوم الأسلوب الأول علي تجميع كافة الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الإدارية في يد سلطة إدارية واحدة هي الحكومة المركزية سواء أن باشرت الاختصاصات بنفسها أو بواسطة موظفين يمثلونها ويعملون لحسابها ويخضعون لسلطاتها الرئاسية وتصدر القرارات بإسم الحكومة المركزية ، ولا تتمتع الأجهزة التابعة لها بشخصية معنوية مستقلة(2).


أما الثاني أي الأسلوب اللامركزي فمن مقتضاه اقتطاع جزء من الوظيفة الإدارية التي تضطلع بها السلطة التنفيذية وإسنادها إلي هيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تتمتع بدرجة من الاستقلال عن السلطة المركزية، كما تكتسب شخصية معنوية مستقلة ولكنها تخضع لرقابة ووصاية السلطة التنفيذية.(3)

إن الأخذ بأحد الأسلوبين أو كليهما معاً يتوقف علي الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة وبالطريقة التي تتناسب مع ظروفها، ودرجة تقدمها ومدى النمو الوعي فيها، وأنه من المعلوم تاريخياً عند نشأة الدولة الحديثة كان الأسلوب المركزي هو السائد لقيام هذه الدولة الحديثة علي انقاض النظام الإقطاعي وعلي أساس نظرية الحق الإلهي المقدس للملوك في أوائل القرن السادس عشر.(1)

غير أنه مع تعقد الحياة واتساع أنشطة الدولة المعاصرة، بسبب كثرة مشاكلها الإجتماعية والاقتصادية وظهور مذاهب تدخل الدولة في كافة الميادين وانتشار الفكر الديمقراطي لم يعد أسلوب المركزية الإدارية أمراً ممكن التحقيق من الناحية 
العملية(2).


وسوف نقسم الدراسة في هذا الفصل إلي ثلاثة مباحث : الأول نخصصه للمركزية الإدارية والثاني لأسلوب اللامركزية الإدارية والثالث نبحث فيه عن التنظيم الإداري في النظام الإسلامي.

المبحث الأول
المركزيــــة الإداريـــــة
المطلب الأول 
 تعريف المركزية الإدارية وبيان عناصرها

المركزية تعني التوحيد وعدم التجزئة أما في مجال التنظيم الإداري فالمركزية تقوم علي أساس مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالوظيفة الإدارية بواسطة الحكومة المركزية وأجهزة تابعة لها خاضعة لسلطانها بدون أن تتمتع هذه الأجهزة بالشخصية المعنوية المستقلة(1).


والمركزية قد تكون مركزية سياسية، كما كان سائداً عند نشأة الدولة الحديثة في أواخر القرن الخامس عشر، حيث قامت هذه الدولة علي منطق نظرية الحق الإلهي، والتي اقتضى قيامها على أساس النظام الملكي المطلق، والذي يتحدد بناؤه الدستوري علي مبدأ تركيز السلطات، وأخذت هذه الدولة الحديثة بالمركزية السياسية، ذلك ضماناً لتحقيق وحدتها السياسية والقانونية حتى لا تعود للنظام الإقطاعي الذي كان سائداً من جديد حيث كانت السلطة فيه مقننة.


وقد تأخذ المركزية صورة اقتصادية، حيث يكون توجه الاقتصاد القومي في كلياته وجزئياته مرهوناً بإرادة سلطات عامة مركزية في الدولة وهذا هو الطابع الغالب في الدولة الإشتراكية المتطرفة، كما تأخذ به بعض الدول المتخلفة التي تسعى سعياً حثيثاً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق توجيه النشاط الاقتصادي مركزياً ووفقاً لخطة مرسومة وفي إطار زمني محدد.


ويتخذ النظام المركزي شكل الهرم إذ توجد في قمته الوزراء وفي قاعدته يوجد الموظفين العموميين وتعدد وحدات الجهاز الإداري لا يهدر المفهوم العام للمركزية طالما كانت الوظيفة الإدارية في النهاية في يد السلطة الموحدة بالمركز، وأن هذه الوحدات المتعددة مرتبطة فيما بينها برباط التبعية العضوية وخاضعة لرئاسة عليا واحدة(1).

ويتضح لما سبق أن المركزية الإدارية تقوم على ثلاثة عناصر هي:

1- تجميع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية.

2- التدرج الإداري والسلطة الرئاسية.

3- السلطة الرئاسية.

العنصر الأول: تجميع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية.


وهذا يعني تركيز سلطة البت النهائي في أمور الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية، ولا يمنع ذلك من إنشاء هيئات إدارية تابعة للسلطة المركزية تعاونها في القيام بنشاطها وتمارس اختصاصات في جزء من إقليم الدولة.


ولكن هذه الوحدات لا تصدر القرارات إلا بإسم الحكومة المركزية أي أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وتظل تابعة للسلطة المركزية(2).

ويتمثل هذا التركيز من الناحية الإدارية في المظاهر الآتية: 

1- تركيز سلطات الأمن والشرطة، إذ من المعلوم أن وظيفة حماية الأمن داخل ربوع الدولة كانت ولا تزال تمثل أهم وظائف الدولة، وطالما كانت هذه السلطات موزعة بين أفراد أو هيئات أخرى غير الدولة فإن فكرة الدولة كوحدة قانونية وسياسية متكاملة يكون في حكم المستحيل.

2- تركيز الاختصاصات الفنية، كسلطات التخطيط والبحث الفني والضروري لإعداد المشروعات القرارات المختلفة التي تتعلق بممارسة الوظيفة الإدارية.

3- تركيز ولاية البت النهائي لسلطة التعيين في الوظائف العامة بإعتبار أن الموظفين القائمين بأعمال هذه الوظائف هم مجموعة المعاونين لها رئاسياً.

العنصر الثاني: التدرج الإداري والسلطة الإدارية:

 الأخذ بالنظام المركزي يستتبع أن يخضع الموظفون لفكرة السلم الإداري بحيث ينتظم الموظفون علي طول السلم الإداري في رابطة ذات مدارج تصاعدية تنتهي إلي الرئيس الإداري الأعلى وهو (رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي والوزير في النظام البرلماني).


وتعرف هذه الصورة بقاعدة التبعية حيث تلتزم الدرجات الأدنى بالخضوع للدرجات الأعلى في الجهاز الإداري(1).

   وهذا يعني أن تكون هناك تبعية عضوية ترتبط بها جميع المصالح العامة، علي طول السلم الإداري الذي تتجمع حوله الحكومة المركزية وهيئاتها في الأقاليم.


وعلي هذا الأساس فإن المركزية لا تعني تركيز الوظيفة في القمة ولكنها تسمح بإنحدار بعض مظاهر هذه الوظيفة من قمة السلم الإداري تجاه القاعدة، ولوحدات الجهاز الإداري أن تمارس جزاءاً من هذه الوظيفة في حدود اختصاصها علي أن تخضع هذه الوحدات فيما بينها لفكرة التبعية الإدارية للوحدة التي تعلوها(2).

العنصر الثالث: السلطة الرئاسية : 


وتعني السلطة الرئاسية أن كل درجة من درجات الجهاز الإداري يوجد علي رأسها رئيس أعلى يتعبه الموظفون الذين يعملون في هذه الدرجة، وتعتبر السلطة الرئاسية أصلاً من أصول الوظيفة العامة حيث تثبت للرؤساء الإداريين دون حاجة لوجود نص قانوني صريح بإقرارها، ولا تنتفي هذه السلطة إلا بنص صريح يقر لموظف معين أو مجموعة من الموظفين اختصاصاً نهائياً دون تعقيب الرؤساء الإداريين(3).

وتتضمن السلطة الرئاسية التي يجريها الرئيس علي مرؤسيه عنصرين أحدهما هو عنصر التوجيه ويهدف إلي إرشاد وتوجيه الموظفين عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات تكون واجبة الاتباع والخضوع لها، إلا إذا كانت هذه الأوامر غير مشروعة.


والعنصر الثاني وهو عنصر الرقابة، وهذه الرقابة قد تكون علي أعمال الموظفين أو علي أشخاصهم.


ففي الأولى: للرئيس حق رقابة أعمال مرؤسيه علي إقرارها أو إلغائها أو الحلول محلهم في أدائها. 


فمن ناحية يحق للرئيس الإداري إقرار وإجازة تصرفات مرؤسيه وقد يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً ومن ناحية ثانية يستطيع الرئيس الإداري وقف قرارات مرؤسيه أو تعديلها أو إلغائها أو سحبها، إلا إذا ترتب عليه حق للغير ففي هذه الحالة لا يجوز للرئيس إبطالها وكذلك للرئيس حق الحلول محل المرؤوس في تأدية عمله والأصل أن يسري هذا الحق علي كافة المرؤوسين إلا ما استثنى بنص خاص.


وفي الثانية تتضمن هذه الرقابة طريقة تعيين الموظفين وتنقلاتهم وترقياتهم ومسائلتهم تأديبياً(1).

المطلب الثاني
 صور المركزية الإدارية

تأخذ المركزية الإدارية في التطبيق العملي إحدى صورتين هما(1):

1- المركزية الكاملة أو المطلقة: وهي تقوم علي تجميع كل الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الإدارية بيد السلطة المركزية وأن تكون سلطة البت النهائي في جميع صور نشاط الوظيفة الإدارية رهن إرادة السلطة التنفيذية المركزية وحدها ويطلق علي هذه الصورة أسلوب التركيز الإداري أو المركزية المتطرفة.

توجد هذه الصورة المتطرفة من المركزية، في بعض الدول الأفريقية والآسيوية التى نالت استقلالها في أوائل الستينات خشية الأنظمة السياسية في أن يتحول أي توزيع للسلطة للأقاليم إلي تمزيق جسم الدولة وتهديد وحدتها السياسية خاصة تلك الأقاليم التي تكثر فيها النعرات القبلية المتحيزة جغرافياً، كما أن ضيق الموارد وضآلة عدد الموظفين عاملان آخران لتركيز السلطة في الرئاسة الإدارية.

غير أنه لم تعد هذه الصورة من نظام المركزية الإدارية أمراً يمكن التحقق، وأصبح في حكم المستحيل أن تمتد يد الوزير إلي كل صغيرة وكبيرة في شئون وزاراته في الأقاليم والمصالح المختلفة.

كما أن ضرورة الإصلاح الإداري تستوجب التخفيف عن الوزراء من ناحية حتى يتفرغوا لأمهات المسائل القومية المشتركة بين جميع أقاليم الدولة، لذلك بدأ الفقه الإداري يشعر بالحاجة إلي تكوين الهيئات التي تتولى أمر النشاط الإداري والبت في بعض الأمور الخاصة بالأقاليم بعيداً عن العاصمة وبإستقلال عن الوزارات(2).


2- المركزية النسبية أو الجزئية: 

وهي تقوم علي توزيع سلطة البت النهائي في شئون الوظيفة الإدارية بين السلطات التنفيذية المركزية وبين فروعها في الأقاليم، بحيث يكون لبعض وحدات الجهاز الإداري أن تتصرف فيما يقرره لها القانون من اختصاصات، في البت النهائي في بعض الأمور.

كما يخول لها القانون سلطات تطبيقية بحتة تنحصر في تنفيذ ما أصدرته السلطات المركزية من قرارات.(1)
ويطلق علي هذه الصورة أسلوب عدم التركيز الإداري ويحقق هذا الأسلوب ميزتين فهو من ناحية يخفف العبء من الوزارات التي اتسعت أنشطتها كثيراً ومن ناحية أخرى يحقق الفعالية والكفاءة في ممارسة الإدارة العامة لنشاطها لأن هذه الهيئات المحلية تكون أكثر خبرة ومعرفة بظروف الأقاليم ومشاكلها(2).

تقييم نظام المركزية الإدارية: 


يري أنصار المركزية الإدارية، أنها تقوي سلطة الدولة وتدعمها مما يترتب علي ذلك جملة نتائج جوهرية تعتبر من حسنات هذا النظام وأهم هذه الحسنات(3):

1- يؤكد نظام المركزية علي الوحدة القانونية والسياسية للدولة ويسهم بقدر في تثبيت سلطات الحكومة وفي التمكين لها.

2- يقوم النظام المركزي علي توحيد الإدارة وتناسقها ويؤدي ذلك إلي توحيد أنماط وأساليب النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة.

3-  تؤدي المركزية إلي تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين أمام خدمات الدولة المركزية وتمكنهم جميعاً من الاستفادة من الإمكانيات المادية للدولة.

المبحث الثاني
اللامركزيــــة الإداريـــــة


من أهم الظواهر التي اتسم بها تطور التنظيم الإداري في الدولة الحديثة اتجاه معظم الدولة نحو الأخذ في تنظيمها الإداري بدرجات متفاوتة بالنظام اللامركزي، فإن كان التنظيم الإداري عند بدء ظهور الدولة ، وقد قام علي أساس المركزية الكاملة (المتطرفة) فإنه مع اتساع مجالات النشاط الإداري للدولة المعاصرة لم يعد ممكناً أن يقوم تنظيمها الإداري علي أساس النظام المركزي وحده.


بالرغم من مزايا النظام المركزي، إلا أننا لا يمكن أن نعتمده وحده أسلوباً لتوزيع السلطة الإدارية للأسباب الآتية: 

1- إن واجبات الإدارة والمهام الملقاة علي عاتقها قد أصبحت من التعدد والتنوع إلي الحد الذي يصعب معه أن تكون كلها في يد الإدارة المركزية.

2- حتى في صورة عدم التركيز الإداري، فإن المركزية سوف تجعل القرارات العامة رهينة بالإدارة المركزية في العاصمة الأمر الذي يؤدي إلي البطء في اتخاذ القرار وإن هذا البطء سوف يختفي تماماً إذا جعلنا الحاجات الإدارية الإقليمية في يد هيئات محلية من أبناء هذا الإقليم.

3- إن اللامركزية الإدارية تكفل قدراً من العدالة في الإنفاق العام، فيكون لكل إقليم حصيلة من الموازنة العامة.

وسوف نتناول في هذا المبحث اللامركزية الإدارية في ثلاث مطالب نخصص الأول لماهية اللامركزية الإدارية والثاني نعدِّد فيه أساليب اللامركزية الإدارية وفي الثالث نبحث في العناصر الأساسية لنظام اللامركزية ونختم هذا المبحث بتقدير نظام اللامركزية الإدارية.

المطلب الأول
ماهية أسلوب اللامركزية الإدارية

تقوم اللامركزية الإدارية على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من ناحية وهيئات أخرى تعمل علي أساس إقليمي أو علي أساس وظيفي (مصلحي) وتتمتع بدرجة من الاستقلال عن الحكومة المركزية، ويكون لها شخصية معنوية منفصلة عن شخصية الدولة ولكنها تخضع لرقابتها الوصائية(1).


اللامركزية قد تأخذ ثلاثة أشكال اللامركزية السياسية واللامركزية المصلحية أو المرفقية واللامركزية الإدارية الإقليمية.


فاللامركزية السياسية وضع دستوري يقوم علي توزيع الوظائف المختلفة للحكومة (السلطات الثلاث) التنفيذية والتشريعية والقضائية بين الحكومة القائمة في العاصمة وحكومات شبيهة في مناطق أو أقاليم أو ولايات أو مقاطعات. وقد درج دارسو القانون الدستوري علي تسمية هذا الشكل بالنظام الاتحادي المركزي (الفدرالي)، وتسمى الدول التي تأخذ به دولاً مركبة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ويوغسلافيا السابقة والسودان، وهذا الوضع يتناسب مع الدول كبيرة الحجم، تلك التي تتعدد فيها القوميات أو التي توجد بها إختلافات واضحة في لغات وثقافات وتقاليد سكان وحداته السياسية المختلفة، وتوزيع السلطات الثلاثة في الاتحاد الفدرالي يتم بمقتضى الدستور، وتوجد هيئة عليا للفصل في المنازعات التي تنشأ يبن الحكومة الفدرالية (الاتحادية) وحكومات الوحدات العليا (وزارة العلاقات الاتحادية في السودان).


والشكل الثاني هو اللامركزية الإدارية المصلحية أو (المرفقية) وهو أسلوب تنظيمي توزع بمقتضاه الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وهيئات مستقلة تتحدد اختصاصاتها علي أساس موضوعي وتمارس هذه الاختصاصات علي مستوى الدولة وهو ما تعارف عليه بالمؤسسات العامة، وتضطلع باختصاصات محددة علي أساس وظيفي، وقد نشأ هذا الأسلوب حديثاً بهدف إدارة هذه المؤسسات  العامة علي أسس تجارية، الأمر الذي اقتضى إبعادها عن المؤثرات السياسية، وتحرير أسلوب إدارتها من بعض الإجراءات البيروقراطية المتبعة في الجهاز الإداري.


أما اللامركزية الإدارية الإقليمية تعمل علي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة لكل منها ذمته المالية المستقلة وكيانه القانوني الخاص. والأصل في تكوين هذه الأشخاص الإدارية المحلية أن تتخصص في إدارتها مجالس تتألف في مجموعها أو في أغلبها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب.


ويتضح مما تقدم أن لنظام اللامركزية الإدارية جانبين، جانب قانوني وجانب سياسي فالجانب القانوني يتمثل في تفتيت ظاهرة التركيز في ممارسة السلطات العامة في الدولة، والجانب السياسي يتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية في توسيع مفهوم الديمقراطية حتى تنقل سلطة التقرير النهائي للشئون العامة إلي هيئات محلية(1).


وبالرغم من القاعدة في الفقه التقليدي، إن اللامركزية الإقليمية واللامركزية المصلحية أو المرفقية هما صورتان لمشكلة واحدة تدور حول توزيع الوظيفة الإدارية بين أكثر من هيئة عامة وإن كان التوزيع يختلف في الحالتين فهو شخصي في الأولى وموضوعي في الثانية (نوع النشاط وطبيعة التصرفات والأعمال الممنوحة لهيئة عامة بغض النظر عن جماعة الأفراد الذين تمارس في مواجهتهم هذا النشاط).


غير أنه قد قام رأي في الفقه(2) يعارض هذا الإستقرار يؤكد أن فكرة اللامركزية المصلحية لا علاقة لها بمفهوم اللامركزية الإدارية وأنها تتصل بموضوع تركيز أو عدم تركيز الاختصاصات الإدارية في يد الجهاز  التنفيذي مركزياً كان أو لا مركزياً.


ويرى هذا الاتجاه أن اللامركزية المصلحية استثناء من قاعدة تركيز النشاط الإداري الخاص بالمرافق العامة في يد الحكومة المركزية وهو ما يسمى بأسلوب عدم التركيز الإداري وهو ليس من صور اللامركزية بقد ما هو تطوير داخل النظام المركزي(1).
المطلب الثاني
أساليب اللامركزية الإدارية

تختلف الدول في تحديد الخط الفاصل بين القطاع المركزي والقطاع اللامركزي تبعاً لظروف كل دولة ويمكن التمييز بين أسلوبين متعارضين في هذا الشأن(1).

1- الأسلوب الإنجليزي (نظام الحكم المحلي):

ويقوم علي أساس تحديد المشرع لإختصاص الهيئات اللامركزية علي سبيل الحصر وترك باقي الاختصاصات للجهات المركزية بحيث يكون لهذه الأخيرة الولاية الشاملة بينما لا يجوز للهيئات اللامركزية الخروج علي إختصاصاتها المحددة في القانون، هذا علي أن تكون للهيئات المحلية أن تمارس اختصاصاتها بحرية تامة تحت رقابة البرلمان والقضاء أساساً، مع رقابة محدودة للحكومة المركزية(2).


بالإضافة إلي الأخذ بقاعدة تعدد الأنماط والأساليب الإدارية بقدر تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية، بحيث يكون لكل هيئة منها أسلوبها الخاص ونمطها المتميز طبقاً لظروف الأقاليم الجغرافية وتبعاً لاحتياجاتها المحلية(3).

2- الأسلوب الفرنسي (نظام الإدارة المحلية): 

ويقوم هذا النظام علي أساس أن يمنح القانون للهيئات المحلية الولاية العامة في الشئون المحلية بحيث لا يخرج من اختصاصها من هذا المجال إلا ما يستثنى بالنص صراحة للسلطات المركزية، علي أن تخضع الهيئات المحلية في ممارستها لهذه الاختصاصات لنوع من الرقابة أكثر دقة وإحكام من مثيلاتها في النظام الإنجليزي فهي تخضع لرقابة 

البرلمان والقضاء كما تخضع لرقابة واسعة المدى من جانب الحكومة المركزية.(4)
المبحث الثالث
العناصر الأساسية لنظام اللامركزية الإدارية
إن مضمون اللامركزية الإدارية هو الإقرار بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية العامة وأن يعهد بإدارة هذه المصالح المحلية إلي هيئات محلية مستقلة ويمكن القول بأن العناصر الأساسية اللامركزية الإدارية تتمثل في الآتي:

1- الإقرار بمصالح محلية تتميز عن المصالح القومية العامة.

2- وجود هيئات محلية مستقلة عن السلطة المركزية تستقل بإدارة تلك المصالح.

3- توافر الرقابة علي هذه الهيئات المحلية في مباشرة اختصاصاتها من قبل السلطة المركزية.

أولاً: وجود مصالح محلية تتميز عن المصالح القومية: 


مضمون فكرة اللامركزية هو اقتطاع جزء من الوظيفة الإدارية من اختصاص السلطة التنفيذية وإسناده إلي هيئات إقليمية ويتفرع عن ذلك تمتع هذه الوحدات أو الهيئات اللامركزية بشخصية معنوية مستقلة، ويكون لهذه الهيئات ذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة وأهلية قانونية خاصة بها(1).


ويختلف مدى المصالح المحلية التي تسند إدارتها إلي الهيئات اللامركزية باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

ثانياً: وجود هيئات مستقلة عن السلطة المركزية، تستقل بإدارة المصالح المحلية: 

يجب أن تعهد إدارة الهيئات المحلية لسلطة إدارة محلية تتولى تمثيلها في ممارسة الاختصاصات الإدارية التي يقررها القانون(2).

       إذا كان الفقه الإداري يسلم بضرورة تمتع السلطات المحلية بقدر من الاستقلال في مواجهة السلطة المركزية إلا أن الخلاف يثور حول كيفية تحقيق هذا الاستقلال.(1)

ذهب فريق غالب في الفقه إلي أن ذلك الإستقلال يتطلب أن يتم تكوين السلطات الإدارية المحلية عن طريق الانتخاب، ويعتبر شرطاً لازماً لإستقلال السلطات المحلية بإعتبار أن الإنتخاب وحده هو الذي يكفل تحقيق الاستقلال ولان اللامركزية تعد من دعائم الديمقراطية في مجال الإدارة(2).


ويرى فريق آخر من الفقه بعدم اعتبار الإنتخاب شرطاً لازماً لإستقلال السلطات المحلية ويمكن تكوين الهيئات المحلية عن طريق التعيين بالضمانات الكافية للأعضاء المعينين وإستقلالهم في ممارسة عملهم بعيداً عن سيطرة الإدارة المركزية وهيمنتها(3).


ويسوق أنصار هذا الرأي اعتبارات الأخذ بوسيلة التعيين، إن الانتخاب قد يأتي بأعضاء لا تتوافر فيهم الكفاية المنشودة وفي ذلك إضرار بصالح الإقليم وبالتالي بصالح الدولة.


وفي ضوء ما تقدم نؤيد ما ذهب إليه الرأي الثاني الذي يري أن الانتخاب ليس شرطاً يلزم توافره لإستقلال السلطة المحلية.

ثالثاً: الرقابة الإدارية: 

إن إستقلال السلطات المحلية بمباشرة اختصاصاتها يجب ألا ينظر إليه علي أنه استقلال مطلق بحيث تستقل هذه الهيئات المحلية عن السلطة المركزية تماماً وإلا لأصبحت الهيئات المحلية دولاً داخل دولة.


فرقابة السلطة المركزية علي الهيئات المحلية ضرورة يجمع عليها أهل الفقه حرصاً علي صيانة الوحدة القانونية والسياسية للدولة.


وتأتي أهمية الرقابة علي السلطات المحلية من ناحية أخرى للحد من ميل هذه السلطات إلي الإسراف في حماية مصالحها المحلية.


بالرغم من اتفاق الفقه الإداري بضرورة رقابة السلطة المركزية علي الهيئات المحلية إلا أن البحث يثور حول وسائل هذه الرقابة ومداها.


ويمكن أن نميز في نطاق هذه الرقابة ومداها بين أسلوبين متعارضين وفيما يلي بيان ذلك: 

أولاً : الرقابة علي الهيئات المحلية في النظام الإنجليزي:


إن قدم تجربة الإدارية المحلية في بريطانيا قد أدى إلي تدعيم استقلال اختصاصات الهيئات المحلية في النظام الإنجليزي، والسلطات المركزية ترعى إستقلال هذه الهيئات وتقدم لها العون والمشورة، والرقابة في النظام الإنجليزي القصد منها ليس الحد من حربة هذه الهيئات المحلية إنما القصد هو التحقق من توفير أكبر قدر من الفاعلية والكفاية لنشاطها وإدارتها للمرافق المحلية التي تدخل في اختصاصها.


وسبق لنا أن رأينا أن النظام الإنجليزي يحدد اختصاص الهيئات المحلية علي سبيل الحصر ومن ثم فإن وضوح حدود اختصاص هذه السلطات المحلية يلازمه من الناحية المنطقية تمتعها بقدر وافر من الحرية في مباشرة هذه الاختصاصات وتأخذ السلطات المركزية في رقابتها علي السلطات المحلية عدة وسائل نستعرض بعضها:

1- رقابة القضاء: 

معلوم أن الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي تقوم علي قاعدة القضاء الموحد ومعنى هذه القاعدة كما أسلفنا من قبل أن تخضع الدولة كالأفراد للقانون العادي وللمحاكم العادية سواءً بسواء وإن هذه الرقابة لا تقف عند حد إلغاء الأوامر الإدارية الفردية والتنظيمية المخالفة للقوانين واللوائح ولكنها تمتد إلي أبعد من ذلك حيث لا يعرف النظام الإنجليزي قاعدة استقلال الإدارة في مواجهة القضاء فللقاضي أن يصدر الأوامر والنواهي الملزمة للإدارة.

2- تفتيش أعمال الهيئات المحلية وإسداء النصح إليها وتقديم تقارير سنوية عن أعمالها.

3- التظلم إلي الوزير: وتمثل هذه الصورة من الرقابة تعقيب السلطة المركزية علي ما تتخذه الهيئات المحلية من قرارات في بعض المسائل التي تؤثر في حقوق الأفراد ويكون للأفراد حق التظلم إلي الوزير المختص في شأن هذه القرارات.

4- للسلطة المركزية حق الحلول محل الهيئات المحلية إذا قصرت هذه الأخيرة في أداء واجباتها والحق في الحلول يأخذ صورتين في التطبيق.

ففي الصورة الأولى: إذا قدر الوزير المختص أن سلطة محلية قد قصرت في أداء الواجب المفروض عليها أو مباشرة عمل معين فله أن يصدر أمراً بذلك فإذا مانعت السلطة المحلية عن تنفيذ هذا الأمر فإن للوزير أن يلجأ إلي المحكمة العليا لإستصدار أمر قضائي بإلزام السلطة المحلية بأداء ذلك الواجب.


والصورة الثانية تمثل فيما تنص عليه بعض التشريعات إن من حق الوزير المختص إذا رأى هناك تفسير من قبل السلطة المحلية أن ينقل الوزير الاختصاص من السلطة المحلية إلي سلطة محلية أخرى أو إلي الوزير نفسه.

ثانياً: الرقابة علي الهيئات المحلية في النظام الفرنسي: 

يطلق علي الرقابة علي الهيئات المحلية في النظام الفرنسي (الوصاية الإدارية) وهي في قواعدها علي العكس من الرقابة الموجودة في النظام الإنجليزي حيث تختص المجالس المحلية كل في حدود نطاقه الإقليمي بكل مرافق هذا الإقليم إلا ما ستثنى بنص خاص يمنح الاختصاص به صراحة للسلطات المركزية وتخضع الهيئات المحلية لنوع من الرقابة أكثر دقة وإحكام عنه في النظام الإنجليزي(1).


وتمارس السلطة المركزية وفق هذا النظام رقابتها علي الهيئات المحلية في إحدى صورتين فقد تنصب هذه الرقابة علي الهيئات المحلية ذاتها وقد تتناول أعمال وتصرفات الهيئات المحلية(1) .

i- الرقابة علي الهيئات المحلية وأعضائها: 

وتتمثل هذه الرقابة في حق السلطات المركزية في تعيين كافة أعضاء هذه الهيئات المحلية توقيع جزاءات تأديبية في حالة ارتكابهم المخالفات الإدارية كما يعطي القانون للسلطة المركزية حق وقف أحد هذه الهيئات المحلية.

ii- الرقابة علي أعمال الهيئات المحلية: 

وتتمثل هذه الرقابة فيما تملكه السلطات المركزية من حقوق في مواجهة أعمال الهيئات المحلية وإجراءات تنفيذها علماً بأن هذه الرقابة لا تتناول جانب مشروعية هذه الأعمال لكنها إلي جانب الملاءمة(2).

وتتمثل هذه الصورة من الرقابة علي ما يلي: 

1- أن تخضع أعمال وتصرفات الهيئات المحلية لضرورة الحصول علي إذن سابق أو تصديق لاحق من السلطة المركزية.

2- للسلطة المركزية الإختصاص في حالات معينة بإلغاء قرارات الهيئات المحلية، ويكون هذا مقرراً فقط في حالة عدم مشروعية قرار الهيئات المحلية غير أنه في حالات أخرى يمتد اختصاص السلطة المركزية بإلغاء قرارات الهيئات المحلية(3).

3- حلول السلطة المركزية محل الهيئات المحلية في أداء الواجبات التي تمتنع الهيئات المحلية عن القيام بها رغم إلتزامها القيام بذلك قانوناً ويطلق علي تصرف السلطة المركزية في هذه الحالة إصطلاح الحلول.

وحق الحلول من قبل السلطة المركزية لا يكون إلا في حالة امتناع الهيئات المحلية عن القيام بعمل مفروض عليها قانوناً، أي أن الحلول لا يكون إلا لعدم مشروعية امتناع الهيئة المحلية عن التصرف، وممارسة السلطة المركزية لحقها في الحلول محل الهيئات المحلية ليس جائزاً إلا في الحالات التي يخولها القانون بذلك صراحة، أي أنه لا يوجد اختصاص عام للسلطة المركزية بالحلول محل الهيئات المحلية في أداء ما تقصر فيه هذه الأخيرة من واجبات وأعمال يفرضها القانون(1).

التمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية: 


تقوم اللامركزية الإدارية علي توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وهيئات أخرى تمارس اختصاصاتها علي أساس إقليمي أو مرفقي، أما اللامركزية السياسية فتعتبر نوعاً من أساليب التنظيم الدستوري للدولة، وتعرف بالنظام الاتحادي أو الفدرالي، ويقوم التمييز بين النظامين علي أساس أن نظام اللامركزية الإدارية مجرد أسلوب إداري يتصل بطريقة تسيير الوظيفة الإدارية في الدولة أما الثانية فتعد نوعاً من أساليب الحكم في الدولة وتقوم علي حساب وحدتها التشريعية والتنفيذية والقضائية(2).


فيري بعض الكتاب أن الفارق بين النظامين هو مجرد فارق في الدرجة والمدى، ففي اللامركزية الإدارية تتوزع الوظيفة الإدارية أما في اللامركزية السياسية فيشمل التوزيع إلي جانب سلطة التنفيذ سلطتي التشريع والقضاء(3). والفارق الجوهري بين النظامين أن اللامركزية الإدارية لا تخول لأقاليم الدولة أي اختصاص تشريعي أو قضائي محلي، بل يخول لها بعض مظاهر الوظيفة الإدارية طبقاً للقانون(4).


ويري البعض الآخر من الفقه أن الفارق بين النظامين هو فارق في الطبيعة والجوهر فيقوم الدستور بتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة والهيئات اللامركزية (المحلية)(1) .

كما تخضع وحدات اللامركزية الإدارية للرقابة الوصائية من جانب الحكومة المركزية، أما الولايات في الاتحاد الفدرالي تملك اختصاصات أصيلة ونهائية تستمدها من الدستور الاتحادي.


بالرغم من هذه الفروق الجوهرية بين النظامين فقد ذهب رأي في الفقه(2)، إلي محاولة التقريب بين الفكرتين علي أساس أنهما مظهران لمشكلة واحدة تتعلق أساساً بالتنظيم الحكومي في الدولة.


ونرى بأرجحية رأي الفقه التقليدي بإنعدام محاولة التقريب بين النظامين لجملة الفروق التي كشفنا عنها فيما سبق.

تقدير النظام اللامركزي:

إن النظام اللامركزي بالرغم من أنه نظاماً إدارياً إلا أنه لا يتجرد من الطابع السياسي، وعند تقدير هذا النظام لابد من النظر إلي مزاياه وعيوبه السياسية أيضاً علاوة على مزاياه وعيوبه الإدارية.(3)

فمن الناحية السياسية فإن النظام اللامركزي نظام ديمقراطي، إذ يسمح لسكان الإقليم بإختيار أعضاء منهم للإشتراك في إدارة الشئون المحلية.


وبالرغم من ذلك فمن أهم المساوئ السياسية لهذا النظام قيامه بخلق مجموعة من الوحدات الإدارية المستقلة داخل الدولة وأن في ذلك مساس بالوحدة السياسية للدولة وقد يؤدي إلي تفتيت وحدة السلطة العامة داخل الدولة ويرى الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف أنه لا يصح الإغراق في توهم هذا الخطر لسببين(1): 

الأول: أنه لا يزال سمة فارق جوهري يفصل بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية فاللامركزية الإدارية لا تتصل إلا بتوزيع الوظيفة الإدارية وحدها دون الوظائف التشريعية والقضائية التي تظل موحدة رغم الأخذ بالأسلوب اللامركزي.
الثاني:إن الهيئات المحلية لا تزال خاضعة للرقابة الإدارية التي تمارسها عليها الهيئات المركزية وليس في شك أن ممارسة هذه الرقابة لابد أن يساعد علي تحقيق قدر من الانسجام والتجانس في أعمال الوظيفة الإدارية.


ومن الناحية الإدارية فإن أهم محاسن النظام اللامركزي تتركز في تخفيف العبء علي الحكومة المركزية وذلك لإستحالة قيام السلطة التنفيذية وحدها بمباشرة الوظيفة الإدارية بعد أن اتسع نطاقها وذلك نتيجة لتدخل الدولة في الميادين المختلفة(2).

وإن النظام اللامركزي يقوم بمنح الوحدات الإدارية المحلية الاستقلال التام في إدارة المشاريع والمرافق المحلية المتصلة بالحاجات المحلية.


وعلى الرغم من ذلك ومما يعد من مساوئ النظام اللامركزي، من الناحية الإدارية خلق مجموعة من الوحدات المستقلة المتخصصة في الشئون المحلية قد يكون سبباً لتفضيلها المصالح المحلية علي المصالح القومية علاوة مما قد يوجده من تنابذ بين الهيئات اللامركزية، إلا أن إحكام الرقابة الإدارية والقضائية يؤيدان إلي تحديد هذا الخطر والقضاء عليه(3).

تطبيقات
1. ما اثر العموامل السياسية في تحديد نوعية التنظيم الاداري في الدوله ؟
2. هل هناك فرق بين مصطلحي (الحكم المحلي ) و(الادارة المحلية) ؟
3. ماهو مدلول اللامركزية ،ثم عدد الصور التي تتخذها ؟
4. تعد الرقابة الادارية من اهم عناصر اللامركزية الادارية ، ميز في نطاق هذه الرقابة ومداها بين النظامين الانجليزي والفرنسي ؟
5. وازن بين نظامي المركزية الادارية واللامركزية الادارية من حيث تركيز وتخويل السلطة ؟
6. ماهو الخط الفاصل بين القطاع المركزي واللامركزي في نظام اللامركزية الادارية ؟
                او
7. عدد اساليب نظام اللامركزية الادارية ؟
8. ما مدى تاثير العوامل التكنلوجية (استخدام الحاسبات الالية ) علي التنظيم الاداري وتعامله ، وعلي النظم المحلية علي وجه التخصيص؟
9. ما الفرق بين حلول السلطة المركزية محل الهئيات المحلية في كل من النظامين الانجليزي والفرنسي في ظل نظام اللامركزية الادارية ؟    
10.هل الفارق بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية فارق في الطبيعة فحسب ؟
الباب الثالث
نشاط الإدارة (أعمال الإدارة العامة)
تمهيد وتقسيم: 


يمكن إجمال نشاط الإدارة "أعمال الإدارة العامة" في صياغة النظام العام       والوفاء بالحاجات الجماعية للأفراد ولتحقيق هذه المهمة تتدخل الإدارة في مختلف ميادين النشاط الفردي بأوضاع متعددة وبدرجات متفاوتة مع تمتعها بإمتيازات السلطة العامة.


بالرغم من تمتع الإدارة العامة بإمتيازات السلطة العامة إلا أن تصرفاتها يجب أن تأتي طبقاً للقانون.


ويقتضي البحث تقسيم هذا الباب إلي مباحث متعددة كما يلي: 

الفصل الأول: مفهوم مبدأ المشروعية ومدى خضوع سلطات الدولة الإدارية للقانون.

الفصل الثاني: الضبط الإداري 

الفصل الثالث: القرار الإداري.

الفصل الرابع: المسئولية التقصيرية للإدارة.

الفصل الخامس: العقود الإدارية. 

الفصل الأول
مبدأ المشروعية  ومدى خضوع سلطات الدولة الإدارية للقانون
تمهيد وتقسيم: 


الدولة الحديثة دولة خاضعة للقانون، بمعنى أن تصرفات السلطات العامة فيها متفقة مع أحكام القانون بمدلوله العام.


ومبدأ المشروعية يعني خضوع الدول للقانون حاكماً ومحكومين، غير أن خضوع الدولة للقانون لا يمكن أن يكون رهيناً بإرادتها فحسب فإن شاءت خضعت أحجمت وإنما يتعين إلزامها الخضوع، ومن هنا نشأة فكرة الرقابة علي أعمال الدولة المختلفة، وذلك تفادياً لخروج الدولة علي القانون وضماناً لإحترامها لقواعده وأحكامه.


تقتضي دراسة مبدأ المشروعية أن تقسم علي النحو التالي: 
المبحث الأول: مفهوم مبدأ المشروعية ومدى خضوع الإدارة للقانون.

المبحث الثاني: القيد الوارد علي مبدأ المشروعية "الظروف الإستثنائية".

المبحث الثالث: رقابة مبدأ المشروعية.

المبحث الأول
مفهوم مبدأ المشروعية
المعنى العام للمشروعية: 


تتميز الدولة القانونية بخضوعها لمبدأ المشروعية، ومقتضى هذا الخضوع يتمثل في مطابقة أعمالها للقواعد والقوانين التي يتكون منها النظام القانوني للدولة. سواء أكانت هذه الأعمال في مجال القانون العام أو الخاص. 


إن مبدأ المشروعية إذن يعبر عن القاعدة التي تتصرف الإدارة بمقتضاها طبقاً للقانون في كل ما تجربه من أعمال،ويقصد بالقانون كل قاعدة قانونية يتألف منها النظام القانوني للدولة علي إختلاف مراتبها وأشكالها.


ويتألف النظام القانوني للدولة من مجموعة من القواعد القانونية المتدرجة في القوة، حيث تقف القواعد الدستورية علي قمة النظام القانوني. وتلي القواعد الدستورية في المرتبة، القواعد التشريعية العادية التي تعبر عن الإدارة العامة للأمة في مجال التشريع الذي تسنه.


وفي نهاية سلم التدرج تأتي الأعمال الإدارية وهي وسيلة الإدارة في الإفصاح عن إرادتها من أجل تنفيذ القوانين وتسيير النشاط المرفقي  والضبطي.

أهمية مبدأ المشروعية: 


 ترجع أهمية الأخذ بمبدأ المشروعية إلي أنه يبين الحدود الفاصلة بين حقوق كل من الحكم والمحكوم، بحيث يخضع الحكام فيما يقومون به من أعمال وما يتخذونه من قرارات للإطار العام للنظام القانوني في الدولة. وعلي ذلك فإن مبدأ المشروعية قد أصبح من المبادئ القانونية العامة التي يجب تطبيقها في كل الدول، وذلك بغض النظر عن الإتجاهات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي تحكم النظام القانوني في الدولة، فالمبدأ لا يتعلق بنظام معين أو بفلسفة بعينها، فهو ليس وفقاً علي النظم الديمقراطية أو المذهب الحر، بل هو مبدأ عاماً ينطبق حكمه بإستمرار في كل مجتمع وبالنسبة لكل سلطة، أياً كانت الفلسفة الإجتماعية للنظام السياسي، بحيث إذا أهدر هذا المبدأ، صارت الدولة بوليسية.(1)

والناظر لدستور جمهورية السودان الإنتقالي  لسنة 2005م، نجده لم يتضمن باباً خاصاً لسيادة حكم القانون بل أنه تضمن نصوصاً ترسى مبادئ موجهات عامة يجب مراعاتها.


ثم وضع من بعد ذلك الضمانات التي تكفل مبدأ المشروعية فقرر مبدأ استقلال القضاء في المادة (123) وتقرأ كما يلي:

1. تسند ولاية  القضاء القومي  في جمهورية السودان السلطة القضائية  القومية 

2. تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية.

كما تضمن الدستور مبادئ لحماية الحقوق والحريات والحرمات في المواد من    27 إلي 48 من الدستور.

مبدأ المشروعية بين النظم اللبرالية والنظم المذهبية: 


يختلف معنى المشروعية في النظم اللبرالية (النظم الديمقراطية الغربية) عنها في النظم المذهبية (النظم الإشتراكية وغيرها).


فالمشروعية في النظم اللبرالية تأخذ صورة سيادة حكم القانون، والأصل في هذه السيادة أنها شكلية أي قائمة علي التدرج بين القواعد التشريعية، بحيث يكون الدستور هو قمة هذه القواعد وأعلاها، فيجب أن يصدر القانون من السلطة التشريعية في حدود الدستور وإلا كان معيباً بعدم الدستورية، وكذلك يجب أن تصدر اللائحة في حدود القانون وفي الحدود التي يجوز فيها إصدار اللوائح، فإذا إستلزم الأمر إصدار لائحة أدنى وجب أن تكون في حدود اللوائح الأعلى علي تدرجها، كذلك العرف يجب أن يكون في حدود القانون ولا يعترف بعرف مخالف للقواعد التشريعية فيما صدر فيه.


وسيادة القانون بالمعنى الشكلي اللبرالي تقضي إيجاد تنظيم مسبق، أي قواعد تنظيمية موضوعية سلفاً من السلطة التشريعية، لتحكم جميع الأوضاع والمراكز القانونية ومن ثم كان التصرف العام الفردي الذي لا يستند إلي قاعدة عامة مسبقة من قبل يكون منعدماً، ويكون قرين التعسف والتحكم فيه إخلال بالمساواة والعمومية الواجبة في المراكز التنظيمية والقانونية بين الأفراد.


وأما المشروعية في النظم المذهبية فتتخذ صورة  ما يسمى بالمشروعية العليا، وتقوم هذه الفكرة علي إعتبارات أو قواعد أعلى من النظام القانوني بتدرجه السالف، وهذه الإعتبارات والقواعد هي (الشرعية الإشتراكية) وهذا المفهوم للمشروعية يختلف عن المفهوم السائد في النظم اللبرالية فهي تعني إستخدام القانون كأداة لتدعيم النظام الاقتصادي الاجتماعي الإشتراكي.. فالقانون عندهم ملزم للجميع إلا أن احترامه ليس لقداسته الذاتية وإنما بإعتباره أداة لتنفيذ السياسة الإشتراكية العليا وصولاً لمرحلة الشيوعية.


وفق النظام المذهبي، نجد أن المذهب يشكل هذه المشروعية العليا في الدولة، فلا يجوز أن يقرر دستورها مبدأ مخالفاً للمذهب، ولا تصدر تشريعاتها بالمخالفة له. ومن باب أولى فلا يجوز أن تصدر التصرفات الإدارية بالمخالفة لذلك، والدولة الإسلامية دولة مذهبية باعتبار أن المذهب من الناحية القانونية، هو المشروعية العليا والتي توجد في الدولة وتهيمن علي تشريعات الوضعية، ومن الناحية الاجتماعية، هو العقيدة التي يعتقنها المجتمع من قيم معينة والمذهب يمثل العقيدة الرسمية للدولة (فكر أيديولوجي).


إلا أن المذهبية الإسلامية تختلف عن المذهبية الإشتراكية، فالمذهبية الاشتراكية تصدر عن حتمية اقتصادية تتطلب منع الإستغلال ومنع الصراع الطبقي وسيادة طبقة البروتارية، أما المذهبية الإسلامية فتصدر عن حتمية توحيد الله والإيمان والإلتزام الشرعية الإسلامية.

    ففي النظام الإسلامي هناك مشروعية عليا ويجب أن تعلو علي النظام القانوني في درجة السالف فيجب ألا تخالف هذه المشروعية الإسلامية العليا.

آراء الفقهاء حول مدى خضوع الإدارة للقانون: 


تعد السلطة التنفيذية أشد السلطات خطراً علي حقوق وحريات الأفراد، نظراً لوظيفتها التي تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد، أما السلطة التشريعية والتي تتصل بوظيفتها بوضع قواعد عامة ومجردة تضبط أنواع السلوك الإجتماعي في الدولة وتخضع لقواعد الدستور في هذه المهمة، أما السلطة القضائية التي تتصل وظيفتها في الفصل في المنازعات تطبيقاً للقانون وحماية للحقوق والحريات، فلا خطر منهما علي الأفراد.


معلوم أن السلطة التنفيذية لها جانبان، جانب حكومي وآخر إداري، فالاول يرسم السياسة العامة للدولة والثاني هو الذي تتدخل السلطة التنفيذية بواسطته لتنفيذ القوانين وتسير المرافق العامة في الدولة، وهذا الجانب يؤثر في حياة الأفراد بحيث يمكن أن تتعسف الإدارة في ممارسة وظيفتها بالعدوان علي الأفراد، ولا يكونون في مأمن ما لم تتقيد هذه الإدارة بالقانون.


انقسم الفقه إلي ثلاثة اتجاهات حول مدى خضوع الإدارة للقانون عند القيام بأعمالها(1).

الاتجاه الأول: 


ذهب أنصار هذا الاتجاه إلي أنه يتعين اتفاق كافة أعمال الإدارة القانونية والمادية  من حكم القانون، أي أن عمال الإدارة تعتبر مشروعة ما لم تخالف القانون، ونلاحظ أن هذا الإتجاه يميل إلي توسيع سلطة الإدارة ، لأنه يفسر مبدأ المشروعية تفسيراً ضيقاً، فالإدارة لها حرية التقدير فيما تؤديه من أعمال ما لم تخالف أحكام القانون.

الإتجاه الثاني: 


ومواده أن المقصود بخضوع الإدارة للقانون هو ضرورة إستنادها في كل تصرفاته علي أساس من القانون فلا يكفي أن يكون عمل الإدارة أو تصرفها غير مخالف للقانون فحسب، بل يجب أن يكون مستندا ًومبنياً علي قاعدة قانونية تجيزه، ووفق هذا الاتجاه نجد تفسير أوسع من سابقه لمبدأ المشروعية ويتبع ذلك تضييق سلطة الإدارة التنفيذية.

الإتجاه الثالث: 


ويذهب هذا الاتجاه إلي أن أعمال الإدارة وتصرفاتها لا تكون مشروعة إلا إذا كانت مجرد تنفيذ أو تطبيق لقاعدة قانونية عامة قبل مباشرة التصرف، إن هذا الاتجاه يؤدي إلي توسيع مبدأ المشروعية علي حساب سلطة الإدارة التقديرية وحريتها في التصرف، فنراه قد قيد تصرفاتها لحد بعيد، فجعل منها أداة لتنفيذ القانون، سالباً إياها كل قدرة على الإبتكار في أدائها لوظائفها وفي مواجهة الظروف الإستثنائية.


يستبعد الأخذ بمبدأ الاتجاه الثالث لان العمل به يؤدي إلي عرقلة الإدارة ويصطدم مع واقع القانون الذي يمنح الإدارة كثيراً من الاختصاصات يتجاوز فيها مجرد تنفيذ القانون ويترك لها الحرية في إبتكار الحلول المناسبة بوضع القواعد المستحدثة والتي لا يمكن اعتبارها مجرد تنفيذ لقواعد قانونية سبق وضعها.


أما الاتجاهين الأول والثاني: فإنهما يتفقان مع الإجماع المنعقد حول ضرورة تقيد الدولة بالقانون وخضوعها لأحكامه مع عطاء الهيئات العامة من سلطات التقدير الحر لكثير من تصرفاتها، حتى تتمكن من حسن ادائها لوظائفها، وحتى لا تنقلب نشاطها علي نشاط آلي يعطل سير المرافق العامة، كما انه يقل يد المشرع ولا يحرم القضاء من تقرير بعض الإمتيازات لجهد الإدارة بما يسمح لها لعدم التقيد بآلية الخضوع جزئياً وبشروط خاصة.

مصادر المشروعية: 


إذا كانت المشروعية تعنى وجوب مطابقة الإدارة للقانون فما هو مفهوم القانون الذي يجب أن تكون الإدارة متفقة مع قواعده؟ هل هو التشريع بالمعنى الضيق أي ذلك العمل التشريعي الصادر عن السلطة التشريعية، أم أنه كل قاعدة قانونية يتألف منها النظام القانوني للدولة القانونية.


إن إتساع مجالات النشاط العام في الدولة الحديثة، قد أدى إلي عدم إمكانية الإكتفاء بالقانون الصادر عن السلطة التشريعية مصدراً وحيداً للمشروعية، وإلي ضرورة الإعتراف لجهة الإدارة بحق التشريع في المجالات التي تعجز عن مواجهتها السلطة التشريعية، كما هو الشان في مواجهة الظروف الإستثنائية التي تطلب إجراءات تأخذها السلطة الإدارية لما لها من قدرة علي سرعة الحركة، وفي مواجهة بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلي خبرات معينة تتمتع بها السلطة التنفيذية. وهكذا اتسعت المجالات التي تمارس فيها الإدارة وأجهزتها الفنية والمهنية المتخصصة نشاطاً تشريعياً في صورة ما يسمى باللوائح الإدارية.

مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي: 


لم يكن مبدأ المشروعية من صنع الفكر القانوني الحديث، فالشرائع السماوية نادت بضرورة الخضوع للمشروعية، فالدين المسيحي بالرغم من المبدأ السائد فيه (أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله) إلا أن السلطة الدنيوية تترك للحكام، ويوصى بضرورة طاعة الحكام.


وجاء الإسلام لإعلاء حكم القانون (الشريعة) فقيد السلطة الحاكمة وألزمها بمبادئ عامة لا يجوز الخروج عن إطارها، وهذه المبادئ تتألف منها المشروعية الإسلامية العليا.


فالدولة في النظام الإسلامي وليدة القانون، إذ تكونت بعد نزول القرآن في مكة علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبدأ المشروعية هو المرتكز عليه للنظام الإسلامي ولا تكون الدولة الإسلامية دولة شرعية إلا بخضوعها لحكم الله، فحقيقة المشروعية الإسلامية هي التضامن في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهي الله عنه، وهذه المشروعية تضامنية لطبيعة التكوين التضامني في الجماعة الإسلامية.


ومن خصائص هذه المشروعية الإسلامية إنها مشروعية ربانية، حيث يستمد الإنسان شرعه من الله سبحانه وتعالى فلا يضل، وهذه المشروعية الربانية تحمل في طياتها الحراسة والحماية لنظامها.


وصف هذه المشروعية بالربانية، لا تجعل النظام الإسلامي نظاماً أوتوقراطياً، بعفي الحكام من المسئولية، فيقف الجميع أمام هذه المشروعية حكاماً ومحكومين,


ومن خصائصها أيضاً أنها مشروعية ثابتة ومرنة وشاملة، تأخذ صفة الثبات من ثبات مصدرها الأصيل وهو الوحي، ثم ثبات الأصول الكلية المستمدة منه وهذا ما تفقده أي مشروعية أخرى.


وتوصف المشروعية الإسلامية بأنها مشروعية عادلة، حيث أن شرعية الله تعالى أساسها العدل.

مصادر المشروعية: 


المقصود بمصادر المشروعية في النظام الإسلامي، الأحكام التشريعية التي تتألف منها هذه المشروعية، وهذه الأحكام التشريعية بعضها من نصوص القرآن والسنة أو ملحقة بهما، كشرع من قبلنا وقول الصحابي، ودلائل أخرى أقامها الشارع ليهتدي بها في التشريع حيث لا يوجد نص من القرآن أو السنة، ومن أظهر هذه الدلائل الإجماع، ومن الدلائل أيضاً ما بنى عليها بعض المجتهدين اجتهادهم كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة، ومنها ما يعتبر قواعد فقهية يستعين بها المجتهدون في البحث عن الأحكام كالعرف والاستصحاب.

تدرج قواعد المشروعية في النظام الإسلامي: 


في فقه القانون الوضعي تتعدد مصادر المشروعية وتتدرج، وفي فقه النظام الإسلامي مصادر المشروعية لا تتعدد في الحقيقة – فمصدرها الأصيل هو الوحي، وكل المصادر بعد ذلك مردودة إليه، وفقهاء الأصول مجمعون علي أن المصدر الأول والأسمى للأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، وهو مقدم في الحجة علي مصادر الأحكام جميعاً، ثم تأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم مصدراً للأحكام تستمد حجيتها وشرعيتها ولزوم العمل بها من المصدر الأول، والإجماع يستمد شرعيته وحجيته من المصدرين الأولين، أما الإجتهاد بوصفه مصدراً للأحكام الشرعية أو القواعد القانونية فإنه بدوره يستمد حجيته من المصادر التي سبقت.


وهكذا فإن النظام الإسلامي تدرجاً في مصادر القواعد القانونية، كتاباً وسنة وإجماعاً واجتهاداً، ثم تدرجاً في القواعد القانونية المستمدة من تلك المصادر. 


يظهر هذا التدرج في فهم الصحابة لتسلسل مصادر الأحكام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك: رد معاذ للنبي عندما أرسله إلي اليمن وقال: (كيف تصنع إذا عرض عليك قضاء) قال: (أقضي بما في كتاب الله) قال فإن لم يكن في كتاب الله، قال : (فبسنة رسول الله) قال فإن لم تجد؟ قال: (أجتهد رأي لا الو–لا أقصر)(1).

المبحث الثاني

مبدأ المشروعية وسلطات الضرورة

(القيد الوارد علي مبدأ المشروعية)
مبدأ المشروعية وسلطات الضرورة في النظم القانونية: 


يثار التساؤل حول إمكانية خضوع الدولة للقانون حين تواجه بحالة ضرورة تفترض قيام خطر جسيم محال لا يمكن تداركه إلا بالتخلي عن قسط من قواعد القانون. وإن الإلتزام بالقانون بالرغم من هذه الضرورة يقضي علي بقاء الدولة وإذ لا يبقى منها إلا نصوص جامدة لا تسمن ولا تغني من جوع.


كما أن الخروج عن القانون يجب ألا يؤدي إلي إهدار الحقوق والحريات دون ضابط أو قيد، لذا فإن الدولة وهي تواجه الأخطار، لابد لها أن ترسم بقدر محدد ووفقاً لشروط وضوابط معينة، الحدود التي يمكن فيها الخروج علي القانون.


إن المشكلة التي تواجهنا حيال الظروف الإستثنائية (حالة الضرورة) هي محاولة حل التناقض بين اعتبارين(1).

الأول: اعتبار قانوني يتمثل في الحفاظ علي حد أدنى من قواعد المشروعية التي يجب التمسك بها في جميع الأوقات حتى في الظروف الإستثنائية.

الثاني: اعتبار واقعي أو عملي، ويتمثل في ضرورة مواجهة هذه الأخطار التي تمثل الضرورة بإتخاذ محظور تلافياً لدفع ضرر داهم.


وحتى يمكن التوفيق بين هذين الاعتبارين المتناقضين، ابتدع الفكر القانوني نظريته الضرورية لإضفاء المشروعية علي الإجراءات المخالفة للقانون، حتى يتسنى للدولة مواجهة هذه ا لظروف العصية علي هدى من نظرية تمثل الأساس القانوني لسلطاتها الإستثنائية، ومشروعية إجراءات الضرورة هنا مشروعية إستثنائية (مشروعية الظروف)(2) حين تواجهت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية ظروف استثنائية كالأزمات والكوارث والفتن، يصبح حيال هذه الظروف احترام قواعد المشروعية خطراً يهدد كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، مما أوجب مواجهتها بإجراءات ضرورية تتحرر فيها الدولة أو الإدارة من مبدأ المشروعية بصفة إستثنائية ولكن هذه الإجراءات الضرورية خاضعة لمراقبة القضاء، لأن هذا التحرر من قواعد المشروعية محدد بوقت الأزمة ومقتضياتها وببعض الضوابط الدستورية التي لا يجب مخالفتها حتى في الظروف الإستثنائية.


يجمع الفقه الفرنسي علي أن مضمون فكرة الضرورة يتمثل في تركيز كافة السلطات والاختصاصات في الدولة في يد شخص أو جهاز واحد هو رئيس الجمهورية، يقوم بتلك السلطات في ظل الظروف الإستثنائية العصيبة لإتخاذ ما يراه مناسباً دفاعاً عن المصالح الحيوية التي تهددها الأخطار في تلك الظروف. ولقد تبنى الفقه الفرنسي هذا التصور لحالة الضرورة من المادة (16) من الدستور الفرنسي والتي تقابل المواد من (210) إلي (212) من الدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م.


يري الفقه الفرنسي أن من أهم آثار تطبيق المادة (16) من الدستور الفرنسي حدوث تركيز للسلطات والتي كانت منفصلة، لدى رئيس الجمهورية بهدف القيام بمهمة حماية الدولة، وهو أمر يستلزم أن يحل رئيس الجمهورية – أستناداً علي هذه المادة – محل المشرع ليباشر الاختصاصات التشريعية والتنفيذية معاً(1).


لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي من أول وهلة بالأثر القانوني للظروف الإستثنائية، لأنه لجأ لفكرة الظروف الإستثنائية وفكرة حالة الأزمة بعد الحرب العالمية الأولى علي هدى من نظرية سلطات الحرب والتي عممها لتشمل كافة الظروف الاستثنائية.


ومن أهم أحكام مجلس الدولة الفرنسي في مسألة الظروف الاستثنائية حكم (هيرية) الذي قضى فيه مجلس الدولة الفرنسي برفض الطعن في قرار أصدرته الحكومة إبان الحرب العالمية الأولى خاصة بوقف تطبيق ضمانات خاصة بالموظفين العموميين والمتعلقة بإطلاعهم علي ملف خدمتهم قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدهم.


ولقد أسس مجلس الدولة الفرنسي حكمه هذا علي مقتضى أن حسن سير المرافق العامة في زمن الحرب يبرر الاتساع الاستثنائي في سلطات الحكومة. ويلاحظ من خلال أحكام القضاء الإداري الفرنسي أنه لم يؤسس هذا الاتساع الاستثنائي في سلطات الحكومة وتعطيل القوانين أو تعديلها علي فكرة تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية، حاول القضاء الإداري الفرنسي إيجاد أساس قانوني لإصدار السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها قرارات قوانين تعدل بموجبها بعض الأحكام التشريعية. كما تشير أحكام مجلس الدولة إلي جواز تعطيل أو المساس بالنصوص الدستورية علي النحو الذي ذهب إليه الفقه الفرنسي(1).

عناصر فكرة الضرورة وشروط إعمالها: 


رأينا فيما سبق أن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كان هذا التصرف "إجراءات الضرورة" مخالفاً للقواعد القانونية، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر أو التهديد. ولفكرة الضرورة عنصران، عنصر موضوعي وآخر شخصي: 

1- العنصر الموضوعي: 

ويقصد بالعنصر الموضوعي في فكرة الضرورة، حالة الخطر أو التهديد التي تشكل في الواقع حالة الضرورة الملجئة لإتباع التصرفات الاستثنائية.

فالتهديد الذي يشكل العنصر الموضوعي في حالة الضرورة، قد يكون مرجعه إلي الدولة ككل، إذا ما انطوى علي مساس بسلامتها واستقلالها وسيادتها، وقد يكون موجهاً إلي شعب الدولة أو إحدى مؤسساتها الدستورية أو اقتصادها القومي، ويشترط أن يكون هذا التهديد جسيماً يبرر اتخاذ الإجراءات الضرورية المخالفة للقانون في الأصل، والعبرة في تحديد الخطر الجسيم أن يكون هذا الخطر مهدداً " لموضوع دستوري جوهري"(1)، ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع غير متوهم ولا يمكن التنبؤ به قبل وقوعه بفترة طويلة بحيث تلافيه دون إعمال لإجراءات الضرورة.

ويشكل العنصر الموضوعي لفكرة الضرورة عدة أزمات(2): 

1- أزمات تتعلق بظروف استثنائية طبيعية كالبراكين والزلازل والجفاف العام أو الحرائق الكبرى والأوبئة.

2-  أزمات تتعلق بالنظام الداخلي، وهذه قد تتخذ أشكال متعددة: 

أ/ قد تتوجه ضد وحدة الدولة في صورة إضطرابات تهدد نظامها الداخلي وأمنه.

ب/ قد تتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة علي نحو يشلها ويحول بينها وبين دورها الدستوري.

ج/ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنذر بإنهيار الاقتصاد القومي.

3- أزمات ماسة بأمن الدولة واستقلالها من الخارج كالحروب.

والشرط الأساسي لاعتماد هذه الأزمات المذكورة عدم دفعها بالوسائل العالية إذ أن نظرية الضرورة تفترض ابتداء تحديد الهدف من المساس بإرادة المشرع، وتمثل فكرة الضرورة صيغة جديدة للمشروعية العليا ترقي علي المشروعية العادية وتهيمن عليها.
2- العنصر الشخصي: 

ويمثل العنصر الشخصي رد فعل السلطات العامة تجاه الظروف الاستثنائية حيث تجد نفسها أمام أمرين لابد من التضحية بأحدهما ، سلامة الدولة أو بعض مؤسساتها الدستورية، أم النصوص الدستورية(3).

ويشترط في العنصر الشخصي لفكرة الضرورة التحقق من الآتي: 

1- أن يكون عمل الضرورة لازماً حتماً ، فلا يزيد علي ما تقتضي به الضرورة، ويعني ذلك قيام التناسب بين حجم الأزمة والعلاج لدفعها.

2- يجب أن تقدر الضرورة بقدرها.

3- يجب أن تستهدف تلك الإجراءات الضرورية غاية محددة هي مواجهة الخطر، واستهداف الإجراء لتلك الغاية يضفي عليه التدبير العلاجي وبربطه بصلة موضوعية بالأزمة.

وترجع هذه الشروط إلي أصلين معروفين يقضيان بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا توافرت هذه الشروط فإنه يوجد مسوغ شرعي للتصرف الصادر مخالفاً للقانون وأن للقضاء حق الرقابة علي قيام هذا المسوغ وعدم قيامه.

وإن مواجهة الظروف الاستثنائي من شأنه أن يمنح  سلطات الإدارة حرية واسعة في تدبير ما يجب اتخاذه من الإجراءات، بمقتضى سلطة تقديرية تختلف في مداها لا في وجوب بسط الرقابة عليها في السلطة التقديرية التي تتمتع بها في الظروف العادية المألوفة.

فمسئولية الإدارة يمكن أن تثار في الظروف الاستثنائية وذلك علي أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية قياس بمعيار آخر، فيستلزم القضاء فيه درجة أكبر من الجسامة، وهذا أمر طبيعي إذ لا يتطلب من إدارة في مثل هذه الظروف العصيبة ما يتطلبه في الظروف العادية من الحيطة والدقة.

تطبيقات فكرة الضرورة في الدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م
 (حالة الطوارئ):


تأتي تطبيقات فكرة الضرورة في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م في في الرابع عشر  في المواد من (210) إلي (212)، وهذه النصوص المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ وسلطات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني حيالها. وتقابل هذه النصوص المادتان (74) من الدستور المصري (16) من الدستور الفرنسي.

تنص المادة (210) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م علي ما يلي: 

(1) "لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول  عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو جزء منها، حرباً أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منه وفق لهذا  الدستور والقانون".

(2) يعرض إعلان حالة الطوارئ علي الهيئة التشريعية  خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن الهيئة منعقده فيجب عقد دورة طارئة .
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية علي إعلان حالة الطوارئ نظل كل القوانين والآوامر الإستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
وتنص المادة (211) علي سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ . 

"يجوز لرئيس الجمهورية  موافقة النائب الأول أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي أية تدابير تقيد أو تلغي  جزئياً أو تحد آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما منصوص عليه أدناه:

(1) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك إنتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الإسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز علي أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
(2) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولي رئيس الجمهورية موافقة النائب الأول تصريف مهام تلك الأجهزة، و يمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية. 
(3) إتخاذ  أي تدابير لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون.    
وتنص المادة (212) من الدستور علي إنقضاء حالة الطوارئ . "تنقضي فترة التدابير ذات  الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية 

1. إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية علي مد فترته بموجب قرار . 

2. إنقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية . 
ج. إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول ، برفع حالة الطوارئ. 
لضرورة تعميق فهم هذه المسألة الدستورية نرى عقد المقارنة بين نصوص الدستور السوداني بشأنها والنصوص المقابلة في الدستورين المصري والفرنسي.

تنص المادة (74) من الدستور المصري علي ما يلي: 

" لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.

كما تنص المادة (16) من الدستور الفرنسي علي ما يلي: 

" عندما تتهدد مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية علي نحو جسيم ينشأ عنه انقطاع السير المنتظم السلطات الدستورية العامة. يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها الظروف بعد استشارة الوزير الأول ورئيس البرلمان وكذلك المجلس الدستوري، ويخبر الأمة برسالة، ويجب أن تكون هذه الإجراءات مستلهمة من الرغبة في ضمان قيام السلطات العامة الدستورية بأداء مهامها في أقصر فترة ممكنة يستشار المجلس الدستوري بشأن موضوعها ويجتمع البرلمان بقوة القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية".

وبإستقراء نصوص الدستور السوداني بشأن إعلان حالة الطوارئ وسلطات رئيس الجمهورية وسلطات المجلس الوطني حيالها وكذلك نص المادة (74) من الدستور المصري والمادة (16) من الدستور الفرنسي، نجدها تمثل تطبيقات عملية لنظرية الضرورة التي تفترض قيام خطر جسيم وحال يهدد مصالح الدولة واتخاذ إجراء استثنائي لمواجهة هذا الخطر.

شروط اللجوء لإعلان حالة الطوارئ في الدستور السوداني  الإنتقالي لسنة 2005م: 


يتضح عند مطالعة نصوص المواد من (210) إلي (212) أن ثمة شروط يجب توفرها عند اللجوء لإعلان حالة الطوارئ وهي كما يلي: 

1- حدوث خطر طارئ يهدد البلاد أو جز منها، ويتمثل هذا الخطر في الحرب أو الغزو أو الحصار أو أي كارثة أو أي أوبئة، بحيث تهدد سلامتها واقتصادها. فالخطر يجب أن يقع علي موضوعات محددة علي سبيل الحصر وهي الموضوعات التي أشارت غليها الفقرة (1) من المادة (210) من الدستور. ويستلزم اللجوء لإعلان حالة الطوارئ، أن تكون هي الوسيلة الوحيدة اللازمة لحماية المصالح التي يتهددها الخطر وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء حيال الضرورة والظروف الاستثنائية، والذي عبر عنه بشرط " لزوم اللجوء للتنظيم القانوني الاستثنائي".

وسكت المشرع الدستوري في المادة (210) عن وصف أن يكون الخطر جسيماً وحالاً، إلا أن شرط الجسامة والحلول قد أستقر في الفقه والقضاء علي توافرهما، حيث يستبعد الخطر المتوقع والمستقبل والمحتمل. ويري البعض(1) أن لرئيس الجمهورية كاملة في تقدير الظروف المحيطة بحالة الخطر، ومن ثم يكون له وحدة أن يقرر وقوع التهديد الذي يجب تدخله باستعمال النصوص المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ واللجوء إليها.

2- أن يعرض إعلان حالة الطوارئ " إجراءات الضرورة " علي المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدورها. وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعي لإجتماع طارئ. وبمطالعة الفقرة (2) منن المادة (210) من الدستور، نجدها تتضمن رقابة المجلس الوطني علي سلطات رئيس الجمهورية حيال إعلانه لحالة الطوارئ المتعلقة بها. وإن المادة (211) من الدستور في الفقرة (أ) أعطت رئيس الجمهورية ممارسة الوظيفة التشريعية استثناءاً فيما يتعلق بموضوعات الأزمة فقط. كمكنة استثنائية من مكنات الضرورة. وهذه المكنة للتحلل من القواعد التشريعية واللائحة دون المساس بالقواعد الدستورية إلا أن نص الفقرة (أ) من المادة (211) من الدستور قد أعطت رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول سلطة مخالفة النصوص الدستورية المتعلقة بوثيقة الحقوق في جانبها المتعلق بموجبات إعلان حالة الطوارئ .    
 فإذا كان من المحظور علي البرلمان مخالفة نص دستوري أو تعديله أو وقفه من باب أولى، لا يكون للعمل الصادر من رئيس الجمهورية – وهو دون التشريع في المرتبة – قدرة إنهاء أو تعطيل إرادة السلطة التأسيسية. لأن التسليم بسلطة وقف النصوص الدستورية يضاعف من تقوية سلطات الأزمة في الوقت الذي يمكن فيه مواجهة الأزمات بوسائل قانونية عديدة ليس من بينها المساس بقواعد الدستور.

وبالنظر في الفقرة (2) من المادة (210) من الدستور السوداني نجدها قد تتضمن شرطاً مؤداه أن يظل المجلس الوطني منعقداً أو يدعى لإجتماع طارئ إذا لم يكن في دورة إنعقاد، ولقد اشترطت المادة (16) من الدستور الفرنسي أن يظل البرلمان منعقداً بقوة القانون طوال فترة تطبيق السلطات الاستثنائية مع عدم جواز رئيس الجمهورية بحقه في حل البرلمان(1)، وعلاوة علي ذلك اشترطت المادة (16) من الدستور الفرنسي ووجوب استشارة رئيس مجلس البرلمان والوزير الأول والمجلس الدستوري (وهو هيئة قضائية للفصل في المسائل الدستورية كالمحكمة الدستورية في النظام القضائي السوداني).

كما تشترط المادة (74) من الدستور المصري علي توجيه بيان إلي الشعب إلي إجراء استفتاء علي ما يجريه رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً من تاريخ اتخاذها.
مدى أثر إجراءات الضرورة بوجه عام علي قواعد المشروعية: 


إذا سلمنا بأن هناك أثر كلي لسلطات الضرورة بهدم كل قواعد المشروعية، فإن لرئيس الجمهورية بموجب النصوص المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والتدابير المصاحبة لها انتهاك كافة قواعد المشروعية، أما إذا سلمنا بتأثير جزئي تمارس فيه أحكام الضرورة علي مبدأ المشروعية، فإن رئيس الجمهورية لا يملك تجاوز جميع قواعد المشروعية.


فالضرورة والمشروعية يتواجدان معاً ويتلازمان، ذلك لأن الأحكام الاستثنائية التي حتمتها نظرية الضرورة تشكل نظاماً قانونياً يستقل في بنائه القاعدي عن المشروعية العادية – في هذا النطاق المستقل – تخالف إجراءات ضرورة القوانين واللوائح، لكن في الوقت نفسه تشارك هذا النظام في قاعدة أساسه، القواعد الدستورية، إذ يمثل الدستور بقواعده المصدر الشكلي للقواعد العادية والاستثنائية علي حد سواء"(1).

المبحث الثاني
مبدأ المشروعية وسلطات الضرورة في النظام الإسلامي

عرفنا فيما سبق أن المشرع يضع القاعدة القانونية التي تتلاءم وحاجة الجماعة في الظروف العادية، فإذا تبين أن تطبيق هذه القاعدة القانونية لا يتفق والاعتبارات التي قدرها، إذا احتاج البلاد فتنه أو هددت بحرب أو غزو أو استشرى بها وباء، مما يشكل ضرورة تواجهها للسلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات السريعة (ولو خالفت القانون) بما يسمح لها دفع هذه الظروف الاستثنائية (ولو اقتضى الأمر عدم إعمال النص القانوني).

هل عرف النظام الإسلامي نظرية الضرورة بالمعنى المعاصر؟!


يعرف فقهاء الأصول الضرورة بأنها الحالة التي يتعرض فيها الإنسان إلي الخطر في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله، فيلجأ إلي مخالفة الدليل الشرعي الثابت، بحيث لو لم تراع لحزم أو حيف تضيع معه مصالحه الضرورية(1)، ذلك لأن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين، النفس العقل، النسل والمال، والمحافظة علي الضروريات أمراً مقصوداً للشارع لا يتغير أبداً(2).


وعلى هذا الأساس قسم فقهاء الأصول الحكم التكليفي بإعتبار عمومه وعدم عمومه إلي رخصة وعزيمة، فالرخصة هي ما شرعه الله تعالى من الأحكام بناءاً علي أعذار العباد وبقصد التخفيف والتيسير عليهم في حالات خاصة، والعزيمة هي قصد الشيء قصداً مؤكداً، فهي الأحكام التي شرعها الله تعالى لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال(3).


ونلاحظ أن تعريف الضرورة كما جاء في كتب الفقه قاصراً علي الضرورة التي يواجهها الأفراد والتي تقتضي التخفيف ولا تنصرف علي الضرورة التي تتعرض لها الدولة، والتي تستوجب العدول من الحكم الأصلي إلي ما تستوجبه الضرورة، ونلاحظ أن الضرورة التي تتعرض لها السلطات العامة، قد تقتضي العدول من حكم إلي ما هو أشد منه بإتخاذ إجراءات استثنائية كتقيد الحريات واتخاذ إجراءات رادعة، وغير ذلك مما تفرضه الضرورة حفظاً لكيان الدولة ومصالحها الأساسية، بعكس الضرورة التي تواجه الأفراد والتي تستوجب التخفيف والتيسير.


وبناءً علي ذلك فإن بعض التصرفات التي تجريها السلطة العامة والتي تعتبر غير مشروعة في حالة السعة والاختيار (الظروف العادية) تعتبر جائزة شرعاً إذا ما حتمت الضرورة ذلك. فالعمل بالضرورة لا يعد نقضاً وهدماً لأدلة الشرع، إذ فيه مخالفة واضحة للدليل الشرعي الثابت، بل هو عمل بالدليل الشرعي، إذ الضرورة ثابتة به، وفي حدود مقاصد الشرع ومراميه، ولا تعتبر هذه التصرفات المخالفة للشرع اعتداء علي المشروعية بل تعتبر هذه التصرفات مرتبة لآثارها باعتبارها المشروعية اللازمة في هذه الظروف غير العادية(1).

شروط الضرورة وضوابط العمل بها: 


تعتبر الشريعة الإسلامية أسبق الشرائع في الأخذ بنظرية الضرورة، حيث وضعت لها القواعد المحكمة التي تكفل الوقوف عند حد الضرورة، بل وجعلت فيها الوجه الثاني للمشروعية، وثمة شروط وقيود للعمل بالضرورة الشرعية منها: 

الشرط الأول: أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا منتظرة:  بمعنى أن تكون الضرورة حالة قائمة بالفعل وغير متوهمة، إذ أن التوهم لا يجوز أن يبنى عليه العدول عن الحكم الشرعي المقرر إلي غيره، أي لا بد أن يحصل في الواقع حالة غير عادية تجعل من المحتم مواجهتها بإجراء استثنائي ولو خالف الحكم في حالة السعة والاختيار ، بحيث ولو لم يتم ذلك يخشى في نطاق الأفراد الهلاك أو التلف على النفس أو المال، وفي نطاق السلطات العامة أن يكون أمراً قاطعاً أو ظناً غالباً، ولا يلتفت إلي الوهم والظن البعيد(2). 


ولتحقيق هذا الشرط يؤخذ بغلبة الظن حسب الوضع الطبيعي للأمور والمألوف، ولو أدى إلى الإضرار بالغير، عملاً بقاعدة (إذا تعارض مفسدان روعي أعظمهماً ضرراً بارتكاب أخفهما)(1).

الشرط الثاني: ألا يكون دفع هذا الضرر إلا بمخالفة لحكم شرعي تقرر علي الفرد أو السلطة العامة في حالة السعة والاختيار (الظروف العادية).

الشرط الثالث: أن تقدر الضرورة بقدرها، من حيث الزمان والمكان. فالضرورة إذا كانت تؤدي إلي العدول عن الحكم المقرر ابتداءً ، فيجب أن يكون هذا العدول بالقدر الذي تتطلبه حالة الضرورة، وعدم التحلل من قواعد المشروعية تحللاً كاملاً(2).


إن تقدير الضرورة في نطاق السلطات العامة، يجب أن تأتي ممن له علم بالواقع، ملماً بملابسات الأمور وأبعادها ذلك لأن الحكم فرع عن تصوره(3).

الشرط الرابع: إن العمل بالضرورة مرتبط بقيام الضرر وتوقعه، فإن زال فلا ضرورة، أي إن إجراءات الضرورة يجب أن تقتصر على الفترة الزمنية التي تقوم خلالها، فإذا زال الضرر يجب العودة فوراً إلي حكم الأصل.

المبحث الثالث
رقابة مبدأ المشروعية

يترتب علي مخالفة مبدأ المشروعية بطلان التصرف الذي تجريه الهيئات العامة مخالفاً للقانون غير أنه لا يسمح للأفراد بالامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرات من تلك الهيئات العامة(1).


لذلك ينظم القانون جملة من الوسائل القانونية يمكن للأفراد عن طريقها اقتضاء حقوقهم المشروعة تجاه التصرفات الباطلة التي تجيرها الهيئات العاملة في مواجهتهم، وهو ما انتهي إلي ضرورة وجود سلطة عليا يمنحها القانون حق الرقابة علي هذه التصرفات وتأخذ هذه الرقابة صوراً مختلفة كل منها بإختلاف الهيئة التي تباشر هذه الرقابة(2).

المطلب الأول
الرقابة السياسية (رقابة الهيئات التشريعية)

الرقابة السياسية هي التي تمارسها الهيئة التشريعية علي أعمال الهيئات العامة، وتختلف هذه الرقاة بإختلاف النظم الدستورية، من حيث مظاهرها ومن حيث مداها، فهي في البلاد ذات النظام البرلماني أقوى بالمقارنة في البلاد ذات النظام الرئاسي، ثم أنها تختلف في مداها بإختلاف بما تأخذ به دساتير الدول من تطبيقات النظام البرلماني(3).


وتأخذ رقابة الهيئة التشريعية صورة مساءلة الوزراء منفردين أو مجتمعين عن أعمال الدولة ووزاراتها والمصالح التابعة لها، سواء أكانت هذه المسئولية في صورة الأسئلة والاستجوابات أو التحقيقات البرلمانية أو في صورتها النهائية في سحب الثقة من الوزارة وإلزامها الإستقالة عند الضرورة(4).


ويلاحظ مما سبق أن الرقابة السياسية تهدف إلي الكشف عن التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة من خلال فحص الأعمال التنفيذية والإدارية الصادرة من الأجهزة الحكومية(1).

المطلب الثاني
الرقابة الإدارية

المقصود بالرقابة الإدارية، أن يترك أمر الرقابة على أعمال الهيئات العامة لهذه الهيئات العامة ذاتها (أي رقابة ذاتية)، حيث لها أن تراجع نفسها فيما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغيها حسبما تراه متفقاً مع القوانين واللوائح(2).


ويتمثل الأساس القانوني لممارسة الهيئات العامة الرقابة علي نفسها، في واجب هذه الهيئات العامة في السهر علي سلامة تنفيذ القانون واحترام مبدأ المشروعية، وهذا يقتضي احترام الهيئات العامة المختلفة لقواعد المشروعية، علي نحو يتحقق معه تصحيح كل انحراف عن تلك القواعد(3).

أما عن كيفية تدخل الهيئات العامة لممارسة هذه الرقابة، فيأخذ أشكال مختلفة(4): 

أولها: 


الرقابة من جانب نفس الهيئة التي أصدرت التصرف موضوع الشكوى، فتراجع هذه الهيئة نفسها فيما أصدرت وتعيد النظر فيه.

وثانيها: 


الرقابة من جانب الهيئات العامة الشاغلة للدرجات العليا، من سلم تدرج الهيئات العامة في الدولة، في مواجهة التصرفات التي تجربها الهيئات الشاغلة للدرجات الدنيا.

وثالثها: -


أنه في حالات خاصة يمكن أن يترك أمر الرقابة للجان إدارية خاصة تحددها القواعد وتبين طريقة تشكيلها ونطاق اختصاصاتها وطرق الطعن أمامها(1).


وتمتاز الرقابة الإدارية بأنها مرنة وميسرة، كما أنها لا تقتصر علي فحص مشورعية العمل الإداري ومطابقته للقانون فحسب، وإنما تمتد إلي مراقبة مدى ملائمته(2).


وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك عيوباً تلحق بالرقابة الإدارية ومن هذه العيوب(3): 

1- إن الرقابة الإدارية تجعل من الإدارة خصماً وحكماً في آن واحد، واحتمال إساءة الإدارة لإستعمال السلطة احتمال وارد، ولا سيما في الدول المتخلفة، حيث يفسد الجهاز الإداري ويفقد الحيدة المطلوبة علي نحو لا يحقق العدالة التي ينشدها الأفراد.

2- قرار الإدارة بتصحيح أخطائها خلال الرقابة الإدارية، لا يعتبر تصحيحاً نهائياً ملزماً للإدارات، ذلك لأن قرارات الإدارة لا تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه مثل الأحكام القضائية.

3- فقدان ثقة الأفراد في الإدارة في بعض الأحيان، لسبق علمهم بأنها تسعى لتحقيق مصلحها ، حتى لو أدى إلي التحلل من بعض القواعد المشروعية.

المطلب الثالث
الرقابة القضائية

وهي الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتعد الرقابة القضائية أكثر أنواع الرقابة ضماناً لحقوق وحريات الأفراد ضد عسف الهيئات العامة وخروجها علي القانون، نظراً لما ينطوي عليه القضاء من حيدة ونزاهة واستقلال عن أطراف النزاع ودرايته بالشئون القانونية(1).


ولا تتبع الدول أسلوباً واحداً في تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الهيئات الإدارية فمنها ما يأخذ بالنظام القضائي الموحد، ومنها ما يأخذ بالنظام المزدوج، فالأول تتولى فيه المحاكم النظر في كافة المنازعات والثاني أن يعهد بالرقابة علي أعمال الإدارة في قضاء متخصص يقوم إلي جانب القضاء العادي للفصل في المنازعات الإدارية(2) وسوف نعرض فيما يلي لحدود الرقابة القضائية في ظل النظامين.

الفرع الأول: نظام القضاء الموحد (النظام الأنجلوسكسوني): 

يقصد بنظام القضاء الموحد أن يعهد بالوظيفة القضائية، لجهة واحدة تباشرها بواسطة محاكمها علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتكون ولاية المحاكم كاملة، بمعنى أن يكون اختصاصها شاملاً لمختلف صور المنازعات القضائية أو المدينة أو الإدارية دون النظر إلي أطراف الخصومة سواء خصومة بين الأفراد مع بعض، أم نشأت بين الأفراد والإدارة (الحكومة) بمناسبة مباشرة الإدارة لوظيفتها، ففي هذه الحالة يتولى القضاء الموحد مهمة مراقبة الأعمال الإدارية، ويؤخذ بها النظام في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول التي كانت تحت الانتداب البريطاني مثل السودان والهند(3).

أولاً : الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة في بريطانيا: 

لا تعرف بريطانيا نظام القضاء الإداري، فليس بها محاكم إدارية بالمعنى المفهوم في القانون الإداري الفرنسي والمصري ويقضي نظامها باختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات سواء أكانت بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الإدارة(1).


هذه هي القاعدة الأصلية في النظام البريطاني، إلا انه في بعض الحالات يعهد المشرع البريطاني بأمر الفصل في بعض المنازعات إلي محاكم خاصة وجدت في بريطانيا منذ بداية هذا القرن وإزداد عددها بإزدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقد تشكل هذه المحاكم من عضو واحد أو أكثر، ولا يتعين أن يكون أعضاء هذه المحاكم من ذوي الخبرة القانونية(2).


ولم يكن استئناف أحكام هذه المحاكم قبل سنة 1958م علي وتيرة واحدة، إذ أن بعضها يستأنف أمام الوزير والبعض يطعن فيه أمام محاكم أخرى خاصة، والبعض الآخر يستأنف أمام المحاكم العادية. وكان الاتجاه الغالب في الفقه الإنجليزي قبل صدور قانون سنة 1958م يتجه إلي اعتبار هذه المحاكم جزءاً من الجهاز الإداري للدولة وعند صدور قانون 1958م أصبحت هذه المحاكم تتبع للجهاز القضائي الواحد(3).

ثانياً: تطبيق نظام القضاء الموحد في السودان: 

يأخذ السودان بنظام القضاء الموحد كما هو الحال في بريطانياً، فيعهد للفصل في كل المنازعات لجهة واحدة هي السلطة القضائية، ولا توجد محاكم مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية فيفصل فيها جنباً إلي جنب مع الدعاوي والمنازعات الأخرى المدنية والشرعية والجنائية.


إلا أن السودان قد اتبع نهجاً مخالفاً لنهج المحاكم الإنجليزية في تكييف القرار الإداري لغرض الاختصاص الابتدائي بنظر الدعوى، فالمحكمة العليا في إنجلترا لها الاختصاص بنظر الطعون الإدارية بصفة ابتدائية، والقرار الإداري في إنجلترا هو القرار الصادر لممارسة السلطة الإدارية وإصدار تشريعات فرعية، ويرجع ذلك لأن الدستور البريطاني لم يكن مكتوباً يمكن الطعن علي أساسه بدعوى عدم دستورية قانون من القوانين، فكل ما يصدره البرلمان، فهو قانون، لا سبيل للطعن فيه، وإنما يجوز للبرلمان وحده إلغاؤه أو تعديله، أما في السودان فإن الأمر يختلف فالمحكمة المختصة لم تكن المحكمة العليا فقط، علي ما هو الوضع في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، فالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير ولائي . (أما في دستورية القوانين فينظر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا)(1).


إلا أنه ومع تعدد أوجه نشاط الدولة، والتي أصبحت تتولى الكثير من الأمور التي لم تكن تتولاها في السابق، كان علي الدولة أن تنشئ الأجهزة الإدارية التي تقوم بهذا النشاط ولزم إصدار القوانين لتنظيمها، لذا كانت هناك أمور ذات طبيعة فنية تقتضي إلماماً بأمور ليست في متناول المحكمة العادية، لذلك برزت لجان خاصة كما هو الحال في النظام القضائي الإنجليزي لكي تؤدي دوراً شبيه بدور المحكمة في الفصل في هذه المنازعات، ومن أمثلة ذلك لجان منازعات الأراضي ولجان استئنافات العاملين بالخدمة العامة (ديوان العدالة للعاملين)(1).

الفرع الثاني: نظام القضاء المزدوج (الفقه اللاتيني): 


يقصد بالنظام المزدوج أن تتولى الوظيفة القضائية جهتان، جهة القضاء العادي وتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة بالنسبة للتصرفات التي تماثل فيها الأفراد، وجهة القضاء الإداري تختص بالنظر في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية. هذا لنظام يقترن بفرنسا مهد القضاء الإداري وأخذت به كثير من الدول منها مصر.


ويقوم هذا النظام علي أساسين، أحدهما دستوري وثانيهما تاريخي، أما الأساس الدستوري فيقوم علي الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، والذي يقصد به عدم تركيز السلطة في الدولة في يد واحدة فتستقل كل سلطة من سلطات  الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية بدون تدخل من جهة 
أخرى(2) فاعتقد رجال الثورة الفرنسية أن هذا المبدأ يعني أن تستقل كل سلطة عن الأخرى استقلالاً تاماً ، وبمقتضى هذا لا تخضع الإدارة لمحاكم العادية(3).


والواقع أن هذا التفسير لمبدأ الفصل بين السلطات غير سليم، فليس المقصود، الفصل التام بين السلطات، بل يقصد به أن تستقل كل سلطة بوظيفتها ولا تتعدى أي منها علي الأخرى، مع قيام تعاون ورقابة متبادلة بينها، حتى لا تستبد أي منها بالسلطة(4).


أما الأساس التاريخي فيتمثل فيما علق بأذهان رجال الثورة الفرنسية عن مساوئ المحاكم القديمة، التي كانت قائمة علي عهد الملكية المطلقة، في فرنسا، حيث كانت هذه المحاكم تسرف في التدخل في أعمال الإدارة الملكية وتعرقل نشاطها(1)، والواقع أن هذا السبب التاريخي الذي أنشأ القضاء الإداري في فرنسا قد زال وحل محله سبب آخر فني هو أن القضاء الإداري ابتدع نظريات ومبادئ قانونية تكون في مجموعها قواعد القانون الإداري وتتميز عن قواعد القانون الخاص، وليس من اليسير علي المحاكم العادية في فرنسا أن تقوم بهذه المهمة لعدم كفاءتها ومقدرتها في تطبيق القانون الإداري(2).

الفصل الثاني
    الضبــــــط الإداري

المبحث الأول 
 مفهوم الضبط الإداري

يقصد بالضبط الإداري (ويسمى بالبوليس الإداري) مجموعة القواعد التي تفرضها سلطة عامة علي الأفراد في عموم حياتهم العادية أو لممارسة نشاط معين بقصد صيانة النظام العام(1).


فالضبط الإداري نظام وقائي تتولى الدولة في ظله تنظيم المجتمعات تنظيماً وقائياً، فتراقب النشاط الخاص للأفراد وتحد من الحريات الخاصة المكفولة للمواطنين بهدف صيانة النظام العام.
التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:


يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي اختلافاً كبيراً، فوظيفة الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها أو جمع الأدلة التي تحكم بها عليهم، ومباشرة هذه الوظيفة يكون له بعض الأثر في صيانة النظام العام عن طريق الردع والزجر الذي تحدثه العقوبة لدى الأفراد إلا أن هذا الأثر ضئيل إلي درجة لا يجوز معها الاعتماد علي الضبط القضائي في تحقيق أهداف الضبط الإداري وهي صيانة النظام العام.
فالضبط الاداري مرادف لمعني التنظيم ، فلايعني الاقرار بالحريات العامة وكفالتها ان تكون حريات مطلقة ، فلا تعارض بين النظام العام والحريات ، انما يقدم لها امكانية الوجود الواقعي فبدون هذا التنظيم القانوني قد يصبح الامر فوضي . 

فحرية الفرد التي تخول له التنقل من مكان الي اخر مستعملا سيارته الخاصة ، لا تتعارض مع قواعد تنظيم حركة المرور ؛ فلو تركنا الافراد احرارا في حركة سير المركبات لدي ذلك للتضارب والتصادم وحرية الافراد في انشاء المصانع او الملاهي او المطاعم ، هذه الحريات لو تركت علي اطلاقها بغير تنظيم لادي الي تضارب المصالح واختلال النظام والامن .

ووظيفة الضبط الإداري أوسع مدى من وظيفة الضبط القضائي لأنها تشمل العمل بكافة الوسائل لمنع أو محاولة منع كل اضطراب أو إخلال بالنظام العام، ويمكن لسلطة الضبط الإداري التدخل لمنع أي فعل مخل بالنظام العام ولو لم يكن ذلك الفعل جريمة معاقباً عليها جنائياً، وقد يحدث تداخل بين فكرتي الضبط الإداري والضبط القضائي إذ يشترك بعض العمال العموميين أحياناً في القيام بالمهمتين – فرجل الشرطة مثلاً يعتبر في نفس الوقت عاملاً من عمال الضبط الإداري والضبط القضائي، فقد يسهم يومياً في منع مظاهرة غير مصرح بها ولهذه الصفة يكون من عمال الضبط الإداري وقد يكلف بالقبض علي أحد المجرمين يعتبر بصفته هذه من مأموري الضبط القضائي(1).


ولا تقف العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي علي موظفيها بل قد تتجاوز إلي أعمالها، فكثيراً ما نجد كل من عملية الضبط الإداري وعملية الضبط القضائي وثيقة الاتصال بالأخرى.


مثال ذلك: الزيادة في عدد دوريات رجال الأمن (وهذا في نطاق الضبط الإداري) من شأنها أن تؤدي إلي انخفاض معدل الجريمة وتسهل من عملية البحث عن المجرمين والقبض عليهم علي العكس من ذلك، فحين ينشط الضبط القضائي ويشرع في التعرف علي مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم يكون النظام العام أكثر استتباباً(1). 


وهذه العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي ناشئة عن الحياة الواقعية أما من الناحية القانونية فلكل من الضبطين أحكامه الخاصة به والذي يدخل في مجال القانون الإداري وهو الضبط الإداري.

أغراض الضبط الإداري:


ينسحب مدلول عبارة النظام العام علي ما تحميه الإدارة بوسائل الضبط الإداري للأغراض الآتية: 

1- صيانة الأمن العام: وذلك بتوفير حد أدنى من الطمأنينة للأفراد علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من خطر الاعتداء عليها في الطرق والأماكن العامة، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها مثل السرقة والسطو، التي يسببها الإنسان أو المترتبة علي الأشياء كالمنازل الآيلة للسقوط أو حوادث المرور، وكذلك الإضطرابات التي تخل بالأمن العام وأيضاً الاحتياطي من مخاطر الفيضان والزلازل.
2- المحافظة علي الصحة العامة: ويقصد بها رقابة صحة الجمهور من الأمراض بإعداد المياه الصالحة للشرب والمحافظة عليها من التلوث ومقاومة الأمراض المعدية. وتنظيم المجاري، وكل ما قد يكون سبباً للمساس بالصحة العامة فللإدارة أن تتخذ الإجراءات ما يكفل مراقبة الأغذية.

3- السكنية العامة: ويقصد بها المحافظة علي الهدوء والسكون، فبعض الحوادث ليست في حد ذاتها ماسة بالنظام العام وبشكل مباشر، ولكنها حين تتجاوز حدوداً معينة فقد تزعج الأفراد إلي حد تدخل الإدارة لمنعها مثال الضوضاء التي تقلق الراحة ويترتب علي تعريف النظام العام علي الوجه السابق أنه إذا اتخذت إحدى الهيئات الإدارية أي قرار تستهدف به تحقيق أحد هذه الأغراض الثلاثة، فإن قرارها مشروع حتى في حالة غياب النصوص القانونية التي تبيح هذا الإجراء. وحيال غياب النصوص تستمد الإدارة اختصاصاتها من الأغراض التي ينطوي عليها النظام العام وكل إجراء مخالف لذلك يعتبر تجاوزاً لإختصاصاتها ويصبح غير مشروع(1).
امتداد فكرة النظام العام:

إن حفظ النظام ومنع الاضطرابات لم يعد محصوراً في تلك العناصر التقليدية، فقد أودى تطور الحياة الحديثة وتنوع أنشطة الدول واتساعها مجالاتها ، أن أصبحت تلك الأغراض التقليدية غير كافية لمواجهة كافة صور الإخلال.

فقد تابع دور النظام العام اتساع دور الدولة في تزايد تدخلها في المجتمع. فتوسع مدلول النظام العام ليضم مجالات جديدة، فالأهمية المتزايدة للمشكلات الاقتصادية وارتباطها بالتطور العام، فظهرت فكرة النظام العام الاقتصادي، كما اتسع النظام  العام ليحقق بعض الاعتبارات الجمالية المتعلقة بجمال الرونق والرواء(2).

أ-النظام العام الاقتصادي:

 يقصد به تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية، ذلك لأن ترك النشاط الاقتصادي للأفراد قد يعرض المجتمع والاقتصاد لمخاطر، ففي عصر التحررية فهم النظام الاقتصادي على أنه الثمرة التلقائية للمنافسة الحرة والضبط الاقتصادي، هو تنظيم النشاطات الاقتصادية من أجل احترام النظام العام الاقتصادي، ويقوم الضبط الاقتصادي على أساس النصوص التشريعية.
ب- المحافظة على جمال الرونق والرواء:


ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار المحافظة على جمال الرونق والرواء عنصراً من عناصر النظام العام، إلا أن جانباً آخر من الفقه يذهب إلى أن مسألة المحافظة على جمال الرونق والرواء لا تستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري دون اشتراط تلاقيه مع أحد عناصر النظام العام.


ولذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي عام 1928م بأن سلطات الضبط الإداري لا يحق لها أن تتدخل للمحافظة على جمال الرونق والرواء إلا في الحالات التي يرخص فيها القانون بذلك بنصوص صريحة، وغير أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عن قضائه عام 1936م بحكمه الصادر في قضية "اتحاد مطابع باريس" والتي تتلخص وقائعها في أن الجهة الإدارية سبق لها أن أصدرت لائحة تحظر توزيع الإعلانات على المارة في الطرق العامة نظراً لأن إلقائها عقب الإطلاع عليها يسبب تشويهاً للمنظر العام الجمالي الذي يجب المحافظة عليه، طعن اتحاد نقابات المطابع في هذه اللائحة مطالباً إلغائها لخروج أهدافها عن الأهداف المرسومة لسلطات الضبط الإداري، رفض مجلس الدولة ذلك الطعن مؤكداً أن حماية الرونق والرواء تعتبر من أغراض الضبط الإداري، بوصف كونها إحدى عناصر النظام العام الجديرة بالحماية(1).
تحديد نطاق النظام العام: 


المقصود بالنظام العام المحافظة على السكينة والأمن والصحة العامة من الناحية المادية فقط، ولا شأن للضبط الإداري بالأفكار والعقائد، وحتى إذا كانت هذه المسائل ضارة بالنظام الاجتماعي كله، فالضبط الإداري لا يتدخل في ذلك لأنها تعتبر حالة معنوية أو روحية إلا إذا اقترنت بأفعال مادية خارجية من شأنها أن تصبح سبباً من أسباب الاضطراب أو المساس بالنظام العام، كان علي الإدارة أن تتدخل للقضاء على هذا العمل المادي المهدد للأمن أو السكينة العامة. 


وهذا لا يعنى وقوف الدولة مكتوفة الأيدي حيال الإخلال بالنظام الاجتماعي ومقاومة كل إضراب يخل بهذا النظام حتى إن كان إضطراباً فكرياً. بل هذا من أخص واجباتها ولكن بوسيلة أخرى غير وسائل الضبط الإداري.


ويلاحظ أن قضاء مجلس الدولة في فرنسا في السنوات الأخيرة أصبح يميل إلي الإباحة بتدخل البوليس الإداري للمحافظة علي مقتضيات الأخلاق العامة، مثل عرض بعض المطبوعات التي تقتصر علي وصف الأعمال الإجرامية وعرض الأفلام المخلة بالآداب العامة(1).
المبحث الثاني
تنظيم الضبط الإداري والرقابة علي نشاطه
نتناول في هذا المبحث وسائل الضبط الإداري والرقابة علي نشاطه: 

المطلب الأول: وسائل الضبط الإداري:


تمارس هيئات الضبط الإداري سلطتها عن طريق أسلوبين أساسيين(1): 

1- إصدار لوائح الضبط.

2- إصدار الأوامر الفردية التي يلتزم الأفراد بتنفيذها.

1- إصدار لوائح الضبط:   

تعد اللوائح من أبرز مظاهر ممارسة سلطة الضبط الإداري، وهي القواعد العامة والمجردة تضعها هيئة الضبط الإداري تقيد بها بعض أوجه النشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام مثل لوائح المرور ولوائح تنظيم المحال العامة ولوائح مراقبة الأغذية.
ان من مظاهر تنظيم النشاط بواسطة لوائح الضبط مايلي : (2)
(1) الحظر ، مثل كحظر الصيد في منطقة معينة ولفترة معينة او حظر المرور في شارع معين في وقت معين او حظر تشغيل بعض المصانع في وقت معين حفاظا علي راحة الافراد . 

(2) الاخطار ، ويفترض في هذا المظهر من مظاهر تنظيم الضبط الاداري ان النشاط اصلا غير محظور ، الا ان صيانة النظام العام يتطلب الامر اخطار سلطات الضبط الاداري بالرغبة في ممارسة هذا النشاط مثل اخطار البوليس الاداري باقامة المباريات والمهرجانات الرياضية واقامة الافراح والحفلات العامة .... الخ 
(3) التوجيه ، يقتصر في هذا المظهر مجرد النص في لوائح الضبط علي بعض التوجيهات العامة ، مثال ذلك ماينص عادة في لوائح المرور من مواصفات معينة للسيارات او قواعد معينة يجب مراعاتها في السير في شوارع المدن 
2- الأوامر الفردية: 

تأخذ هذه الأوامر الفردية صور مختلفة بحسب الحال كإصدار أمر بهدم منزل آيل للسقوط أو منع اجتماع عام يخل بالأمن أو فض مظاهرة وتفريغ متجمهرين أو إيقاف عرض فيلم أو مسرحية لاحتمال إخلال ذلك بالنظام العام. وتصدر سلطات الضبط الإداري هذه الأوامر والنواهي طبقاً لأحكام القوانين واللوائح وتنفيذاً لهذه الأحكام(1)  .

المطلب الثاني
الرقابة علي ملاءمة إجراءات الضبط الإداري

الأصل العام أن لرجل الإدارة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمحل القرار الإداري الذي يختص بإصداره – كما للإدارة سلطة تقديرية في وزن قيمة الأسباب وتناسبها مع الإجراءات المتخذة بحيث تقتصر رقابة القضاء في هذا الشأن علي التحقق من صحة قيام الأسباب من الناحية المادية وعن صحة تكييفها القانوني، وهذا بالنسبة للقرار الإداري.


أما في مجال الضبط الإداري، فإن سلطة الإدارة تكون مقيدة إلي حد كبير، فالقضاء يراقب ملاءمة إجراء الضبط الإداري ومدى تناسبه مع أهمية الوقائع (2)
القاعدة في رقابة ملاءمة إجراءات الضبط الإداري: 

أولاً: وجود أو عدم وجود نصوص قانونية:


إن وجود النصوص القانونية التشريعية المنظمة لممارسة حرية من الحريات من شأنه أن يحد من سلطة الإدارة في مواجهة هذه  الحريات، أي أنه لا يجوز لسلطة الضبط الإداري أن تضع علي ممارسة الحرية قيوداً أشد من تلك التعليمات التشريعية التي أحيط بها استعمالها(2). ومن ناحية أخرى فإن عدم تنظيم حرية من الحريات بنصوص تشريعية لا يعني أن تكون سلطة الإدارة إزائها مطلقة فقد تكفل القضاء برقابة سلطة الإدارة في الضبط الإداري في حالة عدم وجود نصوص تشريعية ليست رقابة للمشروعية فقط وإنما رقابة الملاءمة أيضاً.

ثانياً: ضرورة إجراء الضبط وتناسبه: 


يجب أن يكون إجراء الضبط ضرورياً لاتقاء الإخلال بالنظام العام، ذلك لأن الحريات إذا قيدت بسبب ممارسة سلطة الضبط الإداري، وجب أن يكون ذلك ضرورياً ولازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر يهدد الأمن والنظام فالضرورة تقدر بقدرها، فإذا قيدت الحريات لسبب ممارسة الضبط الإداري وجب أن تكون التضحية بهذا القدر من الحرية متكافئة مع قدر المصلحة المشروعة التي يتغياها الضبط الإداري(1).


ويمكن أن يتحقق عملياً من التوفيق بين رعاية الحرية وحماية النظام العام إذا كان تقدير هذا التناسب يقوم علي تقديرات جازمة للاضطراب أي مدى خطورة السبب في إجراء الضبط الإداري هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يقوم تقدير التناسب علي تقدير الإجراء المتخذ، فيشترط أن يكون ضرورياً ولازماً لتفادي تهديد حقيقي للنظام العام(2).
المبحث الثالث
قانون النظام العام والإطار التطبيقي للحسبة في النظام الإسلامي

لقد كثر الجدل حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م، وارتكز هذا لجدل علي مشكلتين جوهريتين: 

(الأولى) أن هذا القانون قد أخذ بعض صور دواعي النظام العام والتي تأخذ جانباً ضيقاً من حياة الناس وأهمل أو انصرف عن الجوانب الأخرى.

(والثانية) أن بعض الإخفاقات في التطبيق والوقوع في مخاطر الازدواجية بين اختصاصات قوة شرطة النظام العام والشرطة الجنائية.

وعلى الرغم من ذلك فإن وجود قانون للنظام العام أصبح من الحتميات، فلا يخلو أي نظام من وجود قانون يضبط نشاط الأفراد لصيانة النظام العام.

وباستقراء نصوص قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م، نجده قد اهتم ببعض الجوانب التي تهم حياة الأفراد وأغفل جوانب أخرى أكثر خطورة علي النظام الاجتماعي بأسرة وأهم هذه الجوانب في حياة الأفراد التي نظمها القانون: 

1- إقامة الحفلات الغنائية وضرورة التصديق من الجهات المعنية وضوابط إقامة هذه الحفلات، جاء بالفصل الثاني من القانون من المواد (5 إلي 8).

2- ضوابط استخدام المركبات العامة في الفصل الثالث من القانون في المادة (9) بفقراتها.

3- حظر ممارسة التسول والتشرد في الفصل الرابع من القانون(المواد من 10 إلي 12).
4- ضوابط محال تصفيف شعر النساء (الكوافير) في المواد من (12إلي16).

قانون النظام العام قانون للضبط الإداري:


قانون النظام العام لولاية الخرطوم في حقيقته قانون للضبط الإداري، ويقصد بالضبط الإداري (أو البوليس الإداري) مجموع القواعد التي تفرضها سلطة عامة علي الأفراد في عموم حياتهم العادية أو لممارسة نشاط معين، بقصد صيانة النظام العام.


وباستقراء نصوص قانون النظام العام محل البحث يتبين لنا إغفال صيانة الأمن العام باعتباره من أهم مشتملات النظام العام، كما جاءت نصوص القانون خالية من تنظيم المحافظة علي الصحة العامة بمراقبة المحال العامة التي تقدم الأطعمة والمشروبات، كما أغفل القانون مراقبة الأسواق وضبطها، وعلى الرغم من ممارسة ذلك فعلياً دون سند من نصوص القانون.

تحديد نطاق النظام العام: 


لم يحدد قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م نطاق النظام العام الذي جاء القانون لصيانته.


والمقصود بالنظام العام المحافظة علي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة من الناحية المادية فقط ولا شأن له بالأفكار والعقائد، وحتى إذا كانت هذه المسائل ضارة بالنظام الاجتماعي كله، إلا إذا اقترنت بأفعال مادية خارجية من شأنها أن تصبح سبباً من أسباب الاضطرابات أو المساس بالنظام العام.


وبدخل في نطاق النظام العام المحافظة علي مقتضيات الأخلاق العامة وذلك بمراقبة المظهر العام في الشوارع والطرقات، وتصفح دور السينما من عرض الأفلام المخلة بالآداب العامة.

قانون النظام العام والإطار التطبيقي للحسبة في النظام الإسلامي: 

الحسبة لغة: اسم من الاحتساب، ومن معانيها الإنكار، يقال: احتسب عليه الأمر إذاً أنكره عليه(1).


والحسبة اصطلاحاً: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.(2)

إن قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م وفق رؤية شرعية تأصيلية يعتبر الإطار التطبيقي للحسبة في النظام الإسلامي، بحيث أنه يجسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواسطة السلطة العامة، بالرغم من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مرهوناً بإشارة السلطان، لأن المجتمع الإسلامي (الأمثل) هو الذي يقوم الناس فيه بأغلب شئونهم، ويتضاءل فيه دور السلطان لأضيق الحدود لأن السلطان يستعمل أدوات القهر والأحكام الظاهرية.


وشرعت الحسبة طريقاً للإرشاد والهداية والتوجيه إلي ما فيه الخير ومنع الضرر، ووصف الله المؤمنين والمؤمنات بها وقرنها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله، مع تقديمها في الذكر في قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)(3). ووصف الله المنافقين بكونهم عاملين علي خلاف ذلك في قوله تعالى (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقون هم الفاسقون)(4).


إن الحسبة من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العالمون بأحكام الشريعة، ومراتب الاحتساب، فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهي عن معروف، ويغلظ في مقام اللين ويلين في مقام الغلظة وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار(1).

ويكون الاحتساب حراماً في حالتين(2): 
الأولى: في حق الجاهل بالمعروف وبالمنكر، الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخر، فهذا يحرم في حقه، لأنه قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثانية: أن يؤدي إنكار المنكر إلي منكر أعظم.


و يكون الاحتساب مكروهاً إذا أدى إلي الوقوع في المكروه(3)
ويكون الاحتساب مندوباً في حالتين: 

الأولى: إذا ترك المندوب أو فعل المكروه فإن الاحتساب فيها مستحب(4).

الثانية: إذا سقط وجوب الاحتساب كما إذا خاف علي نفسه ويئس من السلامة وأدى الإنكار إلي تفلها(5).


ويكون حكم الاحتساب التوقف إذا تساوت المصلحة والمفسدة، لأن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة أمر مطلوب في الأمر والنهي، فإذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله (فأتقوا الله ما استطعتم)(6) وإن تعذر الدرء دارت المفسدة ولو فاتت المصلحة، وإذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأت وإن تعذر درء الجميع درء الأفسد فالأفسد، والأرزل فالأرزل، وإن تساوت فقد يتوقف المحتسب وقد يتخير، وقد يختلف التساوي والتفاوت(7)
وعند إبن تيمية إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي إن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أوي حصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً. ولكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة(1).


والمحتسب هو من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم. واشترط الفقهاء شروطاً فيمن يتولى أمر الحسبة، فيجب أن يكون مكلفاً مسلماً قادراً مؤمناً عدلاً(2)، وأن يكون عارفاً بأحكام الشريعة ليعلم ما يؤمر به وينهى عنه ولا يكون قوله مخالفاً لفعله، وأن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة، وأن يكون نزيه النفس عالي الهمة ذا آناة وحكم وتغيظ وفهم، عارفاً بجزئيات الأمور وسياسات الجمهور عفيفاً عن أموال الناس متورعاً عن قبول الهدية(3).


وتجري الحسبة في كل معروف إذا ظهر تركه، وفي كل منكر إذا ظهر فعله، والمنكر ضد المعروف، ومنه ما هو مكروه ومنه ما محظور، ويشترط في المنكر: 

1- أن يكون منكراً بمعنى أن يكون محظوراً في الشرع.

2- أن يكون المنكر موجوداً في الحال بأن يكون الفاعل مستمراً علي فعل المنكر.

3- أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس. لأن المحتسب يهتم بالمنكرات الظاهرة فقط(4). فليس للمحتسب أن يتجسس ولا أن يبحث أو يقتحم علي الناس دورهم بظن أن فيها منكراً.

والإنكار يكون بغلبة الظن، والظن نوعان: 


نوع مذموم نهي الشارع عن اتباعه وأن يبنى عليه ما لا يجوز بناءه عليه.

ونوع محمود أجمع المسلمون علي وجوب اتباعه، لأن معظم المصالح مبنية على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية، وأن ترك العمل بهذا النوع يؤدي إلي تعطيل مصالح كثيرة غالبة خوفاً من وقوع مفاسد قليلة.

وذكر بعض الفقهاء في مراتب الحسبة ما يمكن إيجازه فيما يلي: 

1- التنبيه والتذكير ، وذلك فيمن يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك غرة وجهالة فينبه بطريق التلطف والترفق والاستمالة.

2- الوعظ والتخويف من الله لمن عرف أنه قد اقترف المنكر .
3- الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد والإنكار، وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ.

4- التغيير باليد بإزالة ذلك المنكر.

5- إيقاع العقوبة بالنكال والضرب وذلك فيمن يجاهر بالمنكر وتلبس بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك.

6- الاستعداء ورفع الأمر إلي الحاكم والإمام لما له من عموم النظر ونفوذ الكلمة ما لم تدع الضرورة ترك النصرة به لما يخشى من فوات التغيير.

وإذا نظرنا للمدونات التي كتبت في موضوع الحسبة لودنا أن اختصاصات المحتسب قد تشعبت إلي حد كبير، إذ تحولت الحسبة إلي نظام قضائي جعل واجبه الأول مراقبة كل شيء في سلوك المسلمين.

ففي نطاق الأسواق فللمحتسب أن يراقب الموازين والمكاييل منعاً للتطفيف، وأن يمنع أصحاب الغلال من الاحتكار ولا يخلطون رديئها بجيدها(1).

وللمحتسب المحافظة علي الصحة العامة، وذلك بمراقبة النواحي الصحية للأشخاص الذين يتعاملون مع الناس في أمور الأكل والشرب، فيراقب الخبازين والفرانين ويأمرهم بتعلية سقائف أفرانهم وفتح أبوابها لئلاً يتضرر الناس من ذلك(2).

خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان: 
المحتسب مأمور بإزالة المنكر، فله أن يحتسب علي كل من اقتراف شيئاً من المعاصي وأن يعاقبه عليها بما يراه مناسباً وقد يحدث أثناء ذلك تجاوز في العقوبة فيتسبب عنه تلف في المال أو البدن، فهل تضمن شيئاً من ذلك؟.


اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف المال علي الوجه الآتي: 


ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايات عنه إلي عدم الضمان مطلقاً، وعند الحنابلة لا ضمان في إتلاف خمر وخنزير أو صنماً أو مزماراً، ويرى صاحب تحفة الناظر من المالكية إذا لم يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أوانيها فلا ضمان علي من فعل ذلك(1).


أما الضمان في تلف النفوس فإن للفقهاء أقوال في ذلك: 


ذهب الحنفية والحنابلة إلي أن من مات من التعزير لم يجب ضمانه، لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد لأنه فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، لأنه أستوفي حق الله تعالى بأمره، فصار كأن الله أماته بغير واسطة فلا يجب الضمان(2).


أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة فإن عزر الحاكم أحداً فمات أو سرى ذلك إلي النفس فعلى العاقلة وتحمل الثلث فأكثر، وجاء في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا عزر الإمام إنساناً فمات في التعزير لم يضمن الإمام شيئاً لا دية ولا كفارة(3).


وذهب المحققون إلي أن عدم الضمان مبني علي ظن السلامة، فإن شك فيها ضمن ما سرى علي النفس أو عضو، وإن ظن عدم السلامة فالقصاص(4).


والشافعي يري التضمين في التعزير إذا حصل بلا هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة(1).


إن ولاية الحسبة في الدولة الإسلامية هي من أهم الولايات الإدارية ذات الصفة الرقابية التي أدت دوراً كبيراً في المجتمع الإسلامي وساعدت علي بسط الأمن والطمأنينة والصحة العامة، ومراقبة الأخلاق العامة باعتبار ذلك من أهم مشتملات النظام العام.


وعلى الرغم من قيام هذه الولاية بمفهومها الشامل في النظام الإداري الحديث إلا أن اختصاصاتها قد توزعت إلي حد كبير بين كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أنيط بها مهمة الرقابة في المجتمع.


وفي ختام هذا الشرح لقانون النظام العام لسنة 1996م بولاية الخرطوم نوصي الجهات المختصة بالآتي: 

1- حتمية وجود قانون للنظام العام لدرء المفاسد والإنحرافات التي تصيب المجتمع.

2- شمول القانون وعدم الاقتصار علي بعض صور دواعي النظام العام التي تأخذ جانباً ضيقاً من حيان الناس.

3- ضرورة اختيار قوة شرطة النظام العام فيمن تتوافر فيهم شروط المحتسب وأهمها أن يكون عدلاً ونزيه النفس عارفاً بجزئيات الأمور وسياسة الجمهور، ويمكن ترك اختيار هذه القوة للجان المساجد في الأحياء باعتبار أن المساجد وحدات شعبية منتشرة، وهي في الأصل أدوات تنظيم وتضامن اجتماعي.

4- إعداد هذه القوة إعداداً عسكرياً وتربوياً موجهاً لأداء هذه الولاية الدينية.

تطبيقات
1. حدد المعني العام لمبدأ المشروعية ، ثم اعقد المقارنة في مضمونه بين النظم الغربية الدمقراطية والنظم الاشتراكية؟ . 

2. انقسم الفقه الي ثلاث اتجاهات حول مدي خضوع الادارة للقانون (وضح)؟
3. عدد الازمات التي تشكل العنصر الموضوعي لفكرة الضرورة؟
4. كافة الانظمة الدستورية تقيد سلطات رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ والتدابير التشريعية المصاحبة لها ...وضح الضمانات التي وضعها دستور السودان النافذ للحد  من سلطات رئيس الجمهورية للاعلان حالة الطوارئ .؟
5. اذكر شرط التدابير التشريعية الاستثنائية لمواجهة حالات الضرورة في الدستور السوداني ؟
6. يشترط  في العنصر الشخصي لفكرة الضرورة التحقق من موجباته ؟
7. عرف الضبط الاداري ثم حدد مفهومه ؟
8. ما الفرق بين الضبط الاداري والضبط القضائي ثم وضح العلاقة بينهما؟ .
9. عدد بالشرح اغراض الضبط الاداري ؟.
10.امتدت فكرة النظام العام لتشمل عناصر جديدة لمواجهة تطور الحياة الحديثة واتساع انشطة الدولة ، عدد تلك العناصر المستحدثة ؟.
11.تمارس هئيات الضبط الاداري سلطاتها عن طريق اسلوبين اساسين اذكرهما ؟ 
12. وضح كيف يراقب القضاء ملائمة اجراءات الضبط الاداري؟
الفصل الثالث
القرار الإداري

تقتضي دراسة النظرية العامة للقرارات الإدارية النظر في تعريف القرار الإداري والتقسيم الموضوعي للقرار الإداري، والمعيار المميز للقرار الإداري، ثم الشكليات التي تتبع في إصداره، ثم مدى خضوعه لرقابة القضاء وأخيراً بتنظيم دعوى الطعن في القرار الإداري وذلك في مباحث متعددة كما يلي: 

المبحث الأول: ماهية القرار الإداري وطبيعته القانونية.

المبحث الثاني: دعوى الطعن في القرار الإداري.

المبحث الأول
ماهية القرار الإداري وطبيعته القانونية

وضع قانون القضاء الإداري لسنة 2005م  في المادة الثالثة منه تعريفاً للقرار الإداري وتقرأ هذه المادة كما يلي: 


"القرار الإداري يقصد به القرار الذي تصدره جهة إدارية بوصفها جهة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص، ويشمل رفض تلك الجهات  أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه".

إلا أن المشرعين الفرنسي والمصري لم يحددا تعريفاً للقرار الإداري، بل تركا هذه المهمة للفقه والقضاء فقد عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر القرار الإداري بأنه: (إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة)(1).


ويعرف الفقه الإنجليزي القرار الإداري بأنه: (القرار الصادر عن الجهات الإدارية الوطنية أو تعد العزم على اتخاذه أو تبدأ في بعض إجراءاته التمهيدية وذلك بمقتضى سلطاتها العامة المستمدة من القوانين المدونة ومن الشريعة العامة الإنجليزية طبقاً للوسائل القانونية السليمة مستهدفة إحداث أثر قانوني معين يتناول المراكز القانونية للأفراد إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً تحقيقاً للغاية التي أنشئت الإدارة من أجلها أو تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها رعاية للمصلحة العامة).

الخصائص المميزة للقرار الإداري:


إن للقرار الإداري خصائصاً ذاتية تميزه عن غيره من الأعمال التي تمارسها السلطة الإدارية ويمكن إجمال هذه الخصائص كما يلي:

أولاً: صدوره من جهة إدارية مخولة قانوناً


تأسيساً على التعريف الوارد ذكره في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م للقرار الإداري تلمح أهم خاصية له وهي صدوره من جهة إدارية، والمقصود بالجهة الإدارية هي تلك الجهة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المخول لها قانوناً مباشرة الوظيفة الإدارية حسب المادة 23 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، وهي الدولة والمؤسسات العامة وغيرها والمنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والشخصية الاعتبارية قد تكون عامة ويراد بها الدولة والأجهزة والوحدات الحكومية والمجالس المتخصصة المهنية والفنية، وقد تكون شخصية اعتبارية خاصة وهي من تكوين الأفراد وتخضع هذه الأجهزة لقواعد القانون الخاص.


إلا أننا نعتبر أن اصطلاح (سلطة عامة) الوارد في قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 الملغي هو أدق من اصطلاح _جهة إدارية) الوارد في القانون النافذ لأن هذه السلطة العامة قد تكون جهة حكومية أو شبه حكومية وقد تكون هيئة مستقلة يمنحها القانون سلطة إصدار القرار(1).



والسلطة العامة التي تصدر القرار قد تكون جهة  تصدر القرار بإرادة منفردة أو بوصفها جهة فصل في نزاع بين طرفين يتخاصمان أمامها.

ثانياً: القرار الإداري يترتب آثاراً قانونية معينة


يتميز القرار الإداري بأنه يرتب آثاراً قانونية معينة، فإذا لم يكن للقرار ذلك الأثر القانوني يعتبر من الأعمال المادية.


ويتمثل الأثر القانوني للقرار الإداري في إنشاء مركز قانوني جديد لم يكن موجوداً من قبل أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم بالفعل، متى ما كان هذا الأثر ممكناً وجائزاً قانوناً.


والمركز القانوني هو مجموعة الحقوق والالتزامات المتعلقة بفرد من الأفراد وتحميه الهيئة الاجتماعية عن طريق القسر والإرغام كمرز الدائن أو المدين والموظف العام.


لا يجوز الطعن بالإلغاء للأعمال الصادرة من الإدارة التي لا ترتب آثاراً قانونية كالأوامر والتعليمات المصلحية التي تصدر من الإدارة لمجرد تطبيق القانون. والأعمال التي تستهدف إثبات حالة معينة، والآراء الاستشارية والمقترحات لأنها غير ملزمة أو مجرد إجراء تمهيدي.

ثالثاً: كون القرار الإداري نهائياً:

يقصد بنهائية القرار الإداري صدوره من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، أي أنه قابل للتنفيذ بمجرد صدوره أي أنه قد استكمل كل المراحل التحضيرية اللازمة لإصداره.

تصنيف القرارات الإدارية


تصنيف القرارات الإدارية إلى عدة أنواع تبعاً للزاوية التي ينظر إليها، فمن حيث تكوين القرارات الإدارية تقسم القرارات الإدارية إلى قرارات بسيطة ومركبة، ومن حيث إنشائها أو تغييرها للمراكز القانونية تقسم القرارات الإدارية إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة وكما تقسم القرارات الإدارية من حيث مدى عموميتها إلى قرارات فردية وتنظيمية.

أولاً: تقسيم القرارات الإدارية من حيث تكوينها


من حيث التكوين نجد أنفسنا أمام نوعين من القرارات الإدارية، قرارات إدارية بسيطة وهي تلك التي تصدر بصفة مستقلة وتكون قائمة بذاتها وتستند إلى عملية قانونية واحدة أي أنها لا ترتبط بعمل قانون آخر، كالقرار الصادر بتعيين شخص في إحدى الوظائف العامة أو قرار الترقية أو إنهاء الخدمة، أما القرارات المركبة فهي التي لا تصدر مستقلة بل تصاحب أعمالاً إدارية أخرى قد تكون  سابقة أو معاصرة أو لاحقة على عمل إداري آخر، مثال القرار الصادر بإرساء المناقصة على أحد الأفراد تمهيداً لإبرام العقد الإداري.

ثانياً: تقسيم القرارات الإدارية من دورها في إنشاء المراكز القانونية 


من حيث إنشاء المراكز القانونية تقسم القرارات الإدارية إلى قرارات منشئة وأخرى كاشفة، فالقرارات المنشئة هي تلك التي يترتب على صدورها إنشاء مركز قانوني جديد أو إحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة سواء بالتعديل أو الإلغاء وهي تمثل غالبية القرارات الصادرة عن الإدارة. من الأمثلة لذلك قرار منح رخصة أو إمتياز. أما القرارات الإدارية الكاشفة أو المقررة فهي التي لا تحدث تغييراً في المراكز القانونية بل يقتصر دورها على تأكيد أو تقرير مركز قانوني قائم من قبل، كقرار الإدارة بفصل موظف صدر في حقه قرار قضائي بإرتكابه جريمة عقوبتها مقيدة للحرية.

وتظهر أهمية التفرقة بين هذين النوعين من القرارات من حيث عدم رجعية القرارات الإدارية ومن حيث جواز سحب القرار ولو لمدة.

ثالثاً: تقسيم القرارات الإدارية من حيث أثرها على الأفراد  


من حيث أثر هذه القرارات على الأفراد تقسم القرارات الإدارية إلى قرارات ملزمة أو نافذة وقرارات غير نافذة.

رابعاً: تقسيم القرارات الإدارية من حيث مدى  العمومية 


تقسم القرارات من حيث مدى عموميتها إلى قرارات فردية وقرارات تنظيمية، فالقرارات الفردية هي تلك التي تصدر في مواجهة فرد معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم أو حالة أو حالات محددة بذاتها، وتستنفذ موضوعها أو مضمونها بمجرد تطبيقها، كالقرار الصادر بمنح رخصة أو توقيع جزاء تأديبي على أحد الموظفين.


أما القرارات التنظيمية أو اللائحية فهي التي تصدر متضمنة قواعد عامة ومجردة وملزمة لكي تطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد إذا توافرت شروط تطبيقها وهي لا تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها على حالة معينة أو فرد معين بل تظل قابلة للتطبيق  كلما توافرت الشروط اللازمة لذلك.

القرارات الصادرة عن اللجان الرياضية:

على الرغم من ذلك فإننا نجد أن هناك قرارات صادرة من جهات إدارية لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني إلا أن المحاكم في السودان تتمنع عن النظر فيها، مثال ذلك القرارات التي تصدرها اللجان الرياضية، حيث قررت المحكمة العليا في سابقة (الاتحاد العام لكرة القدم – ضد – نادي الزهرة الرياضي)(1) أن قرار اللجنة الرياضية من المسائل غير الصالحة للفصل فيها، ورأت المحكمة العليا عند إطلاعها علي نص المادة (6) من قانون الرياضة ا لجماهيرية لسنة 1975م والتي تقرأ (الرياضة نشاط طوعي يحظر فيها الاعتراف تقاضي أي مقابل مادي) كما نصت المادة (246) من القواعد العامة لكرة القدم التي تقرأ (لا يجوز للإتحاد العام أو اتحاد محلي أو اتحاد منطقة أو أي مجلس أو لجنة: أو هيئة تتبع لها أو نادي أو فريق أو أي عضو أو لاعب في أن يتقاضى في المحاكم ضد أي من الهيئات المذكورة فيما يتعلق بأي قرار تتخذه أي من الهيئات المذكورة ولا يشمل ذلك القضايا الجنائية أو التي تتعلق بالموظفين والعمال والعلاقات التجارية).

ويتضح أن المشرع لم يقصد خلق أجهزة تتنازع أمام القضاء وإنما خلق أجهزة لعمل تطوعي فأنشأت لها أجهزة وهيئات للفصل في هذه المنازعات.. لذا قررت المحكمة العليا رفض الطعن في مثل هذه القرارات لأن طول أمد النزاع أمام المحاكم يؤثر في سير المنافسات، مما جعل المحكمة تنادي بأن تحل المنازعات داخل الأسرة الرياضية(1).

ومؤخراً يتجه القضاء في إنجلترا في 1992(2) إلي تقرير عدم خضوع القرارات الصادرة عن الاتحاد العام لكرة القدم للمراجعة القضائية، ويرى القضاة أن دخول المحاكم في هذا النوع من النشاط يؤدي إلي تبديد الجهد القضائي ويؤدي إلي البطيء في اداؤها،وهذا ما يدل علي أن القضاء السوداني كان أسبق في تقرير عدم تدخل القضاء في القرارات التي تصدرها اللجان الرياضية حيث كان ذلك في عام 1981م.
استبعاد أعمال السيادة عن دائرة الطعن فيها امام القضاء 


تخرج من نطاق الطعن في القرارات الإدارية طائفة من الأعمال تسمى بأعمال السيادة، حيث تنص المادة (3) من المرسوم الدستوري الثالث "إن رأس الدولة هو السلطة الدستورية العليا ويختص بأعمال السيادة، كما قررت المادة (15) من نفس المرسوم منع الطعن أمام حكمه في أعمال السيادة".


أما فيما يتعلق بالقضاء فجاء حكم المحكمة العليا في سابقة جيمس أقور ضد قرار مجلس الجنوب في مايو 1287م (قرار مجلس الوزراء رقم 25/1987م بإنشاء مجلس الجنوب قرار سياسي ينأى عن رقابة القضاء) ثم عددت المحكمة الاعتبارات التي تدعو إلي عدم تدخل القضاء لرقابة القرارات السياسية ومنها(1).

1- وجب حرص السلطة القضائية على الابتعاد عن التورط في النزاعات السياسية والامتناع عن الدخول كطرف في صراعات القوى السياسية.

2- إن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يأخذ به الدستور السوداني الذي يضع صلاحية اتخاذ القرار السياسي في يد السلطة التنفيذية.

3- يتطلب القضاء الحيدة التامة حيال الأمور السياسية.

4- إن العناصر والمعايير التي يعتمد عليها القرار السياسي تختلف تماماً عن العناصر والمعايير التي تشكل القرار القضائي.

5- إن تدخل القضاء في الأمور السياسية يؤدي إلي تضارب قرارات سلطات الدولة حول الموضوع الواحد.

وفي حكم آخر للمحكمة العليا في قضية محمد الحسن الأمين – ضد – حكومة السودان، اعتبرت الأمر الصادر بإعلان حالة الطوارئ قراراً سياسياً لا يخضع لرقابة القضاء حيث جاء في حكمها (إن الأسباب التي تقوم عليها حالة الطوارئ تتصل اتصالاً عميقاً ووثيقاً بمسائل سياسية في الاعتبار الأول ومن ثم تخرج عن مجال الطعن فيها أمام القضاء(1) وبالنظر لحكم المحكمة العليا في قرار مجلس الجنوب نراها قد تخرجت فقط في نظر الطعن وفضلت عدم التورط في النزاعات السياسية، دون أن تكلف نفسها في البحث عن مبدأ تفوق فيه القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه والقرار السياسي الذي تنأ المحاكم عن نظره، وأرى أن القضاء حينما ينظر مثل هذه الدعاوي لا يؤدي بنظره فيها إلي تضارب سلطات الدولة، إنما القضاء هو الرقيب علي أعمال الدولة ومدى خضوعها للقانون.

أما حكم المحكمة العليا فيما يتعلق بحالة الطوارئ فنجد أن قرارها أفضل من قرار سابقتها(2)، ولكنها لم تضع لنا معياراً محدداً توصلت بمقتضاه إلي أن إعلان حالة الطوارئ أمر يتصل اتصالاً وثيقاً وعميقاً بمسائل سياسية، فكان عليها أن تفحص القرار ولا تقف مكتوفة الأيدي، فتنظر في الأسباب والمبررات التي أدت لإصدار القرار فإذا وجدتها مناسبة تقرر عدم تدخلها.

تعد أعمال السيادة من الوسائل التي كثر فيها الجدل في الفقه والقضاء حول حقيقتها القانونية، وتمثل الجدل في بحث مشكلتين جوهريتين (الأولى) إيجاد معيار واضح لتعريف أعمال السيادة وتحديدها، و(الثانية) إيجاد سند من قواعد المرافعات يبرر رفض المحاكم للنظر في هذه الأعمال الصادرة عن الهيئة الإدارية، وتعد نظرية أعمال السيادة من صنع الفقه الفرنسي استنبطها شراح القانون من أحكام قضاء مجلس الدولة ومحكمة تنازع الاختصاص(3).

ولقيت هذه النظرية تعريفاً تشريعياً من المشروع المصري، ويعد هذا التعريف التشريعي – لأعمال السيادة من المشروع المصري – خروجاً علي المألوف فهو يحاول أن يكمل ما فهمه من قصور في بناء النظرية فحددها في القانون رقم (112) لسنة 1949م والقانون رقم (9) لسنة 1949م فنص كل من القانونين السابقين علي بعض الأمثلة حيث قررت المادة السابعة من القانون رقم (9) لسنة 1949م (أنه لا تقبل الطلبات عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان والتدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة(1)
ووجد هذا التعريف التشريعي لنظرية أعمال السيادة نقداً شديداً من الفقه المصري، تأسيساً علي أن نظرية أعمال السيادة هي بطبيعتها نظرية سياسية، يجب أن تبقى خارج النصوص، حتى لا تصاب بالجمود(2) ولقد استجاب المشروع المصري لهذا النقد فقرر العدول عن محاولته في التعريف التشريعي بأعمال السيادة.
إلا أن قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م نراه لم يتقّف خطى المشرع المصري فعمد علي تحديد أعمل السيادة في نص المادة (8) منه والتي وتقرأ كما يلي: 

1. مع مراعاة المادة (4) فقرة (1) لا يجوز الطعن في أعمال السيادة.

2. تعتبر من أعمال السيادة.
1. تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية والولائية.

2. إعلان الحرب. 
ج. إعلان حالة الطوارئ. 

د. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية  بالدول والمنظمات.

هـ. تعيين السفراء وإعتماد السفراء المبعوثين إليها 
و. تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية. 

أعمال السيادة في نظريات الفقه الفرنسي: 


تعددت أعمال الفقه الفرنسي في وضع معيار لتحديد أعمال السيادة، ويمكن سرد هذه المحاولات في النظريات الآتية: 

1- نظرية الباعث السياسي.

2- نظرية أعمال الوظيفة الحكومية.

3- نظرية الأعمال المختلطة.

سنقوم بدراسة هذه النظريات في ثلاث بنود كما يلي: 

البند الأول: نظرية الباعث السياسي: 


تتلخص نظرية الباحث السياسي في أن العمل الصادر من السلطة التنفيذية يعد عملاً حكومياً، وبالتالي لا يخضع للرقابة القضائية، أو عملاً إدارياً بالتالي يخضع لها حسب الباعث الذي دفع الحكومة إلي إصداره. فإن كان هذا الباعث سياسياً أصبح عملاً حكومياً وإن كان غير سياسي أصبح إدارياً.(1)

ولقد ظهرت فكرة العمل السياسي في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الذي أصدره في قضية (Laffite) سنة 1822م، وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المادة (4) من القانون 12 يناير 1816م قد نصت علي إبعاد عائلة نابليون بونابرت من فرنسا، وحرمانهم من التمتع بالحقوق المدنية فيها وبيع الأموال التي يملكونها بعوض(2).


إلا أن هذا المعيار قد تعرض لنقد شديد من الفقه نفسه وتمثلت هذه الانتقادات في الآتي: 

1- مخالفة الديمقراطية الحديثة: 

إن هذا المعيار لا يمكن أن يفسر إلا بأفكار العتيقة لمعنى الحكم، ففي العصور السابقة كانت الحكومات لها سلطات مطلقة، أما في نظم الحكم الحديثة فالسيادة تتركز في الشعب، فالحكام ليست إلا الاختصاصات التي نصت عليها الدساتير والقوانين، فإذا تجاوزوا هذه الاختصاصات فإن ما يقومون به من أعمال أو قرارات تخضع لرقابة القضاء وإلا وضعت نفسها فوق القانون، فتصبح الكلمة الأخيرة في يد الحاكم، ونظرية الباعث السياسي علي ما ذكر تعد مخالفة للديمقراطية التي هي أساس الحكم(1).

2- مصادرة وحقوق الأفراد وحرياتهم: 

تطبيق هذا المعيار يؤدي إلي عدم المساس بالأعمال الإداري كلما رغبت الحكومة في أن تفلت من الرقابة القضائية أن تتذرع بحجة الباعث السياسي لأعمالها. ويؤدي هذا المعيار في تطبيقه إلي عدم رقابة شرعية أعمال السلطة التنفيذية الصادرة بناءاً علي أفكارها السياسية بهدف تحقيق المصلحة العامة للبلاد وحاجات الأمن العام، وهذه العبارات مرنة تحمل الكثير من الأعمال، ويصبح المعيار غير محدد ويستمد قوته من التعسف تحت إسم المصلحة العامة ودواعي الأمن العام(2)
3- دعم فكرة الضرورة السياسية:

يدعم هذا المعيار فكرة الضرورة السياسية ويجعل منها فكرة قانونية توجب علي القاضي إحترام سياسة الحكم الشخصية، وما يتخذه من قرارات لتدعيمها وفرضها على خصومه(3).
البند الثاني: نظرية أعمال الوظيفة الحكومية: 

ترك القضاء الفرنسي الأخذ بنظرية الباعث السياسي كمعيار لتحديد العمل السيادي لما وجهت لهذه النظرية من انتقادات، واتجه الفقه إلي الأخذ بمعيار طبيعة العمل، أي البحث عن مميز للعمل الحكومي لا في أمور خارجية عنه كالغرض الذي استهدف من أجله إصدار القرار.


ولكن ما هي طبيعة العمل السيادي؟ حاول البعض البحث عنها في التفرقة 
بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية(4).

يرى أنصار هذه النظرية أن السلطة التنفيذية تنقسم إلي إدارة وحكومة وأن مجال أعمال كليهما يختلف عن الآخر من حيث طبيعة هذه الأعمال، وبالتالي من حيث القواعد القانونية التي تحكمها، فالذي يميز أعمال الحكومة أو يحددها هو طابعها السياسي، لهذا فهي لا تخضع لرقابة القضاء، أما وظيفة الإدارة فهي تصريف الشئون العادية، فالأعمال الإدارية التي تمتد لتحقيق غرض سياسي تظل مع ذلك أعمالاً إدارية خاصة لرقابة القضاء، فإذا كانت هناك أسباب سياسية دفعت الحكومة إلي أن تستولي علي ملكية خاصة أو تعتدي علي الحرية الفردية أو حرية الصحافة، فإن هذه الأسباب السياسية لا تمنع المضرورين من رفع الأمر للقضاء.

ولقد تعرضت هذه النظرية للنقد لعدة أسباب(1): 

1- إنعدام الفارق المادي بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية.

2- مع التسليم بأن الوظيفة الحكومية متميزة عن الوظيفة الإدارية، إلا أن هاتين الوظيفتين في يد عضو واحد هو السلطة التنفيذية. لهذا فإن الحدود الفاصلة بين الوظيفتين صعب. ولا توجد سلطة حكومية متميزة عن السلطة الإدارية.

3- إن التفرقة بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية تفرقة سياسية وليست قانونية، وإن الذين يؤيدون وجود وظيفة حكومية متميزة عن الوظيفة الإدارية، لا يرون فيها سبباً قانونياً لإعفاء الأعمال المسماة (بالأعمال الحكومية) من رقابة القضاء، ولكن يرونها على أساس إنها متعلقة بتوجيه السياسة العامة في البلاد، فهي مرتبطة بالنشاط السياسي البحت، بينما الوظيفة الإدارية مرتبطة بالناحية الفنية أو التطبيقية لهذه السياسة.

4- معيار التفرقة بين الحكومة والإدارة معيار غير محدد وغامض لا يزال بنقصه الدليل الحاسم.

ولهذه الانتقادات لم يكن لهذه النظرية أي أثر علي القضاء الفرنسي إذ أن هذه النظرية لم تطبق.
البند الثالث: نظرية الأعمال المختلطة: 


يرى أنصار هذه النظرية(1) أن الأعمال التي تجريها السلطة التنفيذية بمناسبة دخولها في علاقات مع هيئات عامة أخرى أو سلطات أجنبية، تصير من أعمال السيادة وتخرج عن رقابة القضاء، من أمثلة ذلك ما تتخذه الهيئة التنفيذية بمناسبة علاقتها مع السلطات الأجنبية، كالاعتراف الدولي وتبادل السفراء والقناصل وعقد المعاهدات وإعلان الحرب، وعقد الصلح وغيره.


اختلف الفقه الفرنسي حول تقدير هذه النظريات فأيدها بعضهم ورأي بعضهم أنها تؤدي إلي خضوع بعض الأعمال التي تعد من الأعمال الحكومية للرقابة القضائية كالأعمال التمهيدية للإنتخابات وحق الاقتراع التشريعي. وبعضهم عارض هذه  النظرية ووجه لها النقد، ورأى أن هذا الأساس وحده لا يكفي لإيجاد نظام قانوني خاص بأعمال السيادة، ذلك لأن العمل الصادر من السلطة التنفيذية في علاقتها مع البرلمان أو مع دولة أجنبية، لا يختلف في عناصره المادية عن القرار الإداري.

المبحث الثاني

الطعن في القرار الإداري
المطلب الأول
طبيعة الطعن في القرار الإداري كدعوي قضائية

الطعن في القرار الإداري دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائي، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والإنحرافات وإساءة إستعمال السلطة.


وإن أهم ما يميز دعوى الطعن في القرار الإداري، أنها تنتمي للقضاء العيني، ذلك لأن المسألة المطروحة على الدعوى الطعن هي فحص مشروعية القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الطعن، لكونها اختصاماً للقرار الإداري غير المشروع بقصد حماية مبدأ المشروعية وخضوع القرار الإداري المطعون فيه لحكم القانون(1).


وبناءً علي ما سلف فإن القرار الصادر من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة على خلاف القضاء الشخصي حيث لا تتجاوز الحجية فيه موضوع الدعوى وسببها وأطراف الخصومة فيها(2).


إن القول السابق بوصف دعوى الطعن في القرار الإداري  فإنها دعوى عينية لا يحرمها من الدخول في نطاق القضاء الشخصي لوجود فكرة الخصوم، كما أنها كغيرها من الدعاوى تحمي المراكز القانونية الذاتية لأصحاب الشأن من الإعتداء عليها من قبل الهيئات العامة بمخالفة القانون. وما يؤكد ذلك السماح لطرف ثالث بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى، واستخدام الإدارة نفسها طريق الطعن في القرار الإداري إذا ما صدر الحكم ضدها(3).


وينظر إلي الطعن في القرار الإداري بأنه وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها علي احترام القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية، ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه عن الدعوى المدنية، مثل رفع التظلم للجهة الإدارية واشتمال عريضة الطعن على بيانات تختلف أو تزيد عن بيانات الدعوى المدنية، كما حدد المشرع مدداً محددة لرفع  الطعن.

المطلب الثاني

شروط قبول الطعن في القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:

أورد المشرع في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م شروط قبول الطعن في القرار الإداري في المادة السابعة منه والتي تقرأ كما يلي: 

(م7/1) علي القاضي المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له الآتي: 

1. أن ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن. 

2. أن الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون. 
ج. إذا لم يذكر الطاعن سبباً للدعوي. 

د. أن العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة (5) 

(م7/2 ) علي القاضي المختص رفض العريضة إذا تبين له إنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة (4) ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة. 

إلا أن المشرع قد جعل عنوان هذه المادة شطب العريضة ورفضها مخالفاً بذلك نهج القوانين السابقة والذي جاء يحمل عنوان شروط قبل الطعن في القرار الإدارى ويلاحظ أن صياغة هذه المادة جاءت بصيغة النفي التي يكتنفها الغموض. 

وباستعراض نص المادة "8" السالف ذكرها يتضح أن هناك ثلاثة شروط لقبول الطعن في القرار الإداري هي: 

1- شرط تحقق المصلحة الشخصية للطاعن.

2- شرط استيفاء طرق التظلم الإداري.

3- شرط الميعاد. 
ونتناول في هذا المطلب  شروط قبول الطعن في القرار الإداري في ثلاثة فروع  متتالية.

الفرع الأول
شرط تحقيق المصلحة الشخصية للطاعن

من المبادئ المستقرة الا دعوى بلا مصلحة تبرر رفعها، فالمصلحة شرطة أساسي  لقبول الدعوى. واستقر الفقه على تكييف دعوى الطعن في القرار ليست من الدعاوى الشخصية إذ هي تقام في الأصل لحماية حقوق بقدر ما تقررت أساساً بقصد صيانة مبدأ المشروعية عن طريق اختصام القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح(1).


ولكن هذا لا يدعونا إلي القول بأن دعوى الطعن في القرار الإداري دعوى حسبة، بل يجب أن يشترط فيها وجود حالة قانونية خاصة متصلة بالقرار المطعون فيه، علي شكل يجعل هذا القرار مصدراً للإضرار بهذه الحالة القانونية الخاصة ومبرراً لرفع الطعن(2).

المصلحة والصفة: 


يكاد يجمع غالب فقهاء قانون المرافعات أن شروط قبول الدعوى هي: الحق، والصفة، والأهلية. والإجماع منعقد علي اعتبار شرطي الحق والأهلية، والمصلحة واختلف الفقهاء حول شرطي المصلحة والصفة، فمنهم من يعتبرهما شرطين منفصلين، ومنهم من يعتبر الصفة شرطاً في المصلحة.

ويرتكز الخلاف حول تعريف الصفة حول سببين: 

الأول: أن للصفة معان متعددة، فقد يقصد بها المصلحة الشخصية بإعتبار أن صاحب الصفة هو صاحب الحق المدعى به، وقد يقصد بها سلطة استعمال الدعوى ومباشرتها.

الثاني: إن هناك غموضاً في شروط استعمالها ومباشرتها وشروط قبولها. والفرق واضح بين صاحب الحق في الدعوى، وبين من يباشرها كالوصي، فالمصلحة هي الحاجة لحماية القانون لحق من الحقوق، وهي شرط لقبول الدعوى، والصفة بمعنى السلطة أو الأهلية هي شرط لمباشرة الدعوى. 


فإذا ظهر هذا الخلاف في مدلول المصلحة والصفة في الدعاوى العادية، لأن المصلحة في هذه الدعاوى يجب أن تستند إلي حق يجب حمايته بإعتبار أن الدعوى من توابع الحق. إلا أن دعوى الطعن في القرار الإداري ليس من الضروري أن تستند المصلحة المبررة بقبول هذه الدعوى إلي حق اعتدى عليه، ولهذا فإن مدلول المصلحة والصفة يندمجان في مجال دعوى الطعن في القرار الإداري ويؤسس ذلك علي طبيعة هذه الدعاوى و كونها دعوى عامة وموضوعية، القصد فيها تصحيح القانون بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة والمخالفة للقانون(1).

المعايير اللازمة لتحديد المصلحة: 


بالنظر في نص المادة (8) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، لم يحاول المشرع من جانبه أن يضع المعايير اللازمة لتحديد المصلحة، بل ترك هذه المهمة للفقه والقضاء، ونرى أن مسلك المشرع كان موفقاً إذ لا مراء في أن تحديد المصلحة في الدعوى من المسائل القانونية التي تختلف بإختلاف طبيعة النزاع وظروفه وباختلاف مواقف ذوي الشأن فيه، ويجب أن يترك للقاضي ليقرر فيها بموجب سلطته التقديرية.


واستقر الفقه بإشتراط أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون محققة أو محتملة ويجب أن تتوفر عند رفع الدعوى.

أولاً: أن تكون المصلحة الشخصية مباشرة: 


الطعن في القرار الإداري لا يقبل من أي شخص يهمه نفاذ القانون حماية للصالح العام، بل يجب فوق ذلك أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطلوب إلغاؤه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً وعلاوة علي ذلك يجب أن يقر القانون هذه المصلحة(2).


ولا يشترط في المصلحة الشخصية المباشرة أن تكون فردية، فقد تكون جماعية تخول للشخص المعنوي حق الطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون والتي تمس المصلحة المشتركة التي يقوم الشخص المعنوي لتحقيقها(1).

ثانياً : يجب أن تكون المصلحة محققة أو محتملة: 


يجب أن تكون لرافع الطعن مصلحة محققة حتى يمكن القول بقبول الطعن في القرار الإداري سواء أن كانت مادية أو أدبية، متى كان من المؤكد فعلاً أن القرار المطعون فيه قد اتصل فعلاً بالمركز القانوني للطعن مما يؤدي إلي ضرر واقع على مصلحته(2). 

ثالثاً: توفر المصلحة الشخصية وقت الطعن: 


استقر الفقه على وجوب توفر المصلحة عند رفع الدعوى، وأن العبرة في قبول الدعوى (الطعن) بتوفر شروط المصلحة فيها عند تحريكها لدى القاضي، بحيث لا يكون لزوال المصلحة بعد ذلك في أثناء نظر الدعوى أي أثر، أما وجوب استمرار المصلحة منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها كما هو الحال في القضايا العادية فهو محل خلاف.(3)

استقر مجلس الدولة الفرنسي علي الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها لحين الفصل فيها. إلا إذا كان زوال المصلحة يرجع إلي قيام الإدارة بإزالة عدم المشروعية التي شابت القرار. وقد أكد الفقه هذا الاتجاه بأسانيد متعددة منها أن دعوى الطعن في القرار الإداري دعوى موضوعية توجه لذات القرار الإداري وتهدف إلي المحافظة على مبدأ المشروعية ورقابة واحترام الدولة له(4).


خالف مجلس الدولة المصري هذا الاتجاه وقرر أن المصلحة مناط الدعوى فإنه يتعين توفرها وقت تحريكها واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها.
اتجاهات القضاء السوداني حول تحديد معايير المصلحة الشخصية: 

تأرجح القضاء السوداني لتحديد المصلحة الشخصية، في بادئ الأمر تأثرت المحاكم السودانية بنهج مورثتها المحاكم الإنجليزية التي أخذت بمعايير متشددة في الوصول لماهية المصلحة الشخصية المبررة لرفع الطعن في القرار الإداري، ومن أمثلة تشدد المحاكم السودانية في شرط المصلحة ما جاء في سابقة سلطات مباني الخرطوم – ضد – إيفا نجيلوس، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها(1) بأن مستأجر الفنادق ليس له مصلحة شخصية تبرر له مناهضة قرار إزالة المباني، فظلت المحاكم وفق هذه السابقة تحرم المستأجر من حق الإعتراض ورفع الطعن في القرار الإداري الذي يقتضي بإزالة المباني(2).


ولقد أطرد مجلس الدولة الفرنسي زمناً طويلاً أيضاً على عدم الحكم علي القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا ارتبطت المخالفة للقانون بالتعدي على حق مكتسب للمدعي "الطاعن"  فالمصلحة تدور في طلبات الإلغاء مع الحق الذاتي(3). إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ترك هذه ا لنظرة في قضائية اللاحق وعزل المخالفة القانونية عن الحقوق المكتسبة، وأقام عن كل منها سبباً مستقلاً للإلغاء، وبهذا أصبح من الممكن الطعن في القرار الإداري وإلغاؤه بسبب مخالفته للقانون دون أن ترتبط هذه المخالفة بالتعدي علي حق مكتسب للمدعي "الطاعن(4).


وأيضاً بدأت نظرة القضاء السوداني في التحول من هذه النظرة المتشددة حول المعايير التي تحدد المصلحة التي تبرر رفع الطعن في القرار الإداري، ويظهر ذلك في قرار المحكمة العليا في سابقة المجلس الشعبي لمنطقة الخرطوم – ضد – حسن محمد صالح حيث رفع المستأجر دعوى طعن إداري ضد القرار الصادر بهدم منزل بموجب الأمر المحلي لتنظيم البناء بمديرية الخرطوم، حيث قررت المحكمة بقبول الطعن المرفوع من المستأجر لتوافر المصلحة الشخصية. ويظهر ذلك التحول في قضاء المحكمة العليا في سابقة فريق النيل الرياضي وآخرون – ضد – معتمد العاصمة القومية وآخرون(1)، حيث تقدم عدد من الفرق الرياضية ضد قرار معتمد العاصمة القومية الذي خصص قطعة من الأرض لإقامة معهد ديني، وارتكز الإدعاء على أن هذه القطعة محل ملاعب تمارس فيها الفرق الرياضية المدعية نشاطها الرياضي، وتقام فيها المناسبات الاجتماعية ومصلى في العيدين، وجاء قرار المحكمة العليا بأن(2) الطاعنين لهم مصلحة شخصية تكفي لأن يقدموا دعوى طعن إداري ضد الجهة التي أصدرت القرار، ولم تر المحكمة العليا في نص القرار 312 "ج" من القانون – الذي ينظم الطعن في القرار الإداري – أي مطالبة بوجود حق عيني للطاعن(3).

الفرع الثاني
شرط إستيفاء التظلم الإداري

تنص المادة "7/1/ب" من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على استيفاء التظلم الإداري حيث تقول: (لا يقبل الطعن في القرار الإداري إذا لم يستنفد مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون).


ينظم المشرع كافة الدعاوى وسائل المطالبات القضائية ويحدد لها الإجراءات والشكليات اللازمة عند تحريك الدعوى، فإن هذه الشكليات يجب أن تكون أبعد مدى في المنازعة الإدارية مما عليه في القانون الخاص، وذلك لطبيعة المنازعة الإدارية التي يكون قوامها اختصام الهيئات الإدارية(1) ومن هذه الشكليات أن يلجأ صاحب الشأن ابتداء إلي جهة الإدارة يعرض عليها شكواه علها تنصفه وترد عليه حقوقه، وإلا حصل صاحب الشأن على قرار إداري برفض تظلمه ويصبح صالح للطعن فيه أمام القضاء (2).


والتظلم الإداري هو طلب يتقدم  به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري مراعاة مقتضي الفصل بين الإدارة والقضاة حيث لا بد من عرض الأمر موضوع النزاع على الإدارة نفسها لتبحثه من جديد علها تراجع نفسها فيه قبل أن تضطر إلى الوقوف أمام القضاء في مركز المدعي(3).


وواضح من نص المادة "7/1/ب" إن التظلم شرطاً وجوبياً لتحريك الطعن  في القرار الإداري(4)، ومن الإشكاليات العملية قبل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، وما يتعلق بالتنظيم الإداري  تأخر الجهة المرفوع اليها التظلم في إصدار قرارها وتجاهلها الأمر ، ولقد أصدرت المحكمة العليا في كثير من السوابق القضائية أحكاماً بقبول الطعن في القرار الإداري وذهبت إلي أن شرط الحصول علي التنظيم ضروري قبل تصريح الدعوى ولكن إذا تجاهلت السلطة الإدارية الأعلى فلا يمكن ترك الأمر معلقاً وعلي المحكمة قبول الدعوى إذا أتضح لها أن السلطة الإدارية تعمدت أن تتجاهل التظلم بعد أخذ الفرصة الكافية. 

إلا أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد أدرك هذه الإشكالات حيث نص في المادة 310"3" علي فترة معينة هي ثلاثة أشهر يصدر خلالها القرار في التظلم ولقد نهج قانون القضاء الدستوري لسنة 1996م نفس المنهج فنص في المادة "21" فقرة "3" (يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها ) فأنقص القانون الأخير المدة إلي ثلاثين يوماً وأري إن ذلك أوفق لتقصير أمد المنازعة الإدارية والتي تفرض طبيعتها ذلك . 

ولقد سار علي نفس النهج قانون القضاء الإداري لسنة 2005م في المادة(4) إلا إننا نري إدراك القانون السوداني لهذه الإشكالات قد جاء متأخرات فإذا نظرنا لمجلس الدولة الفرنسي نراه قد حدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1955م إلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار كما أدرك المشروع المصري ذلك في القانون رقم 112 لسنة 1946م ، وجري علي مسلك مجلس الدولة الفرنسي وحدد مدة التظلم بأربعة أشهر من تاريخ رفع التظلم ، ثم أنقصها في القانون رقم 165 لسنة 1959م وإلي ستون يوماً لدواعي الإستقرار في المراكز القانونية . 

لم يحدد المشرع شكل خاص للتظلم الإداري ومن ثم يكفي فيه أن يكون واضح الدلالة علي انصراف نية صاحب الشأن إلي الاعتراض علي تصرف الإدارة محل الطعن ويشترط في التظلم أن ينصب علي قرار معين بذاته وإلا يكون مجهولاً. 

الفرع الثالث
ميعاد الطعن في  القرار الإداري
من الأصول المستقرة في القانون المدني أن الدعوي تدور مع الحق وتحميه وتسقط معه لمضي المدة المقررة للتقادم ، والأصل أن  مدة التقادم المسقط ترتكز علي اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة التي تتطلب الحرص علي إستقرار المعاملات وثبات المراكز القانونية وسرعة البت في المنازعات (1) . 


إلا أن المشرع قد خرج علي هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعة الإدارية التي تفرض طبيعتها عدم تعليقها أمداً لا نهاية له ، ولاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لأشخاص المرافق العامة من أجل حسن سيرها . 


وهذا هو مسلك القانون القضاء الإداري لسنة 2005م في المادة (5)  فقرة "3" فقد جاء منطوق النص كما يلي (ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً او من تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان أسبق). 
 بدء سريان معياد الطعن في القرار الاداري:
 يبدأ سريان ميعاد الطعن في القرار الاداري كما هو مبين في نص الماده (5) فقرة (3) من قانون القضاء الاداري من تاريخ نشر القرار او اعلانه او العلم الحقيقي به  

النشر هو إتباع شكليات معينة لكي يعلم الجمهور بالقرار والقاعدة  أنه إذا نص القانون علي وسيلة معينة للنشر يجب إتباعها، كما هو الحال عند النص علي النشر في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية  ويجب أن يكشف النشر عن فحوي القرار والكيفية التي تجعل صاحب  الشأن يلم به(2).


أما الإعلان فهو الطريقة التي تقوم بها الإدارة في نقل القرار الي فرد بذاته أو أفراد معينين بذواتهم، وقد يكون هذا الإعلان عن طريق البريد أو عن طريق محضر، كما  قد يكون عن طريق  إبلاغ القرار لصاحب الشأن نفسه. 
 العلم الحقيقي: 

لقد استحدث قانون القضاء الاداري لسنة 2005م طريقا ثالثا لتحديد بدء سريان الميعاد ، وهو العلم الحقيقي بالقرار الاداري ، وتعني هذه الطريقة انه اذا علم صاحب الشأن بمضمون القرار علما يقينيا نافيا للجهالة ، قام ذلك مقام النشر او الاعلان ، واشترط القضاء الفرنسي في العلم الحقيقي (اليقيني ) ان يكون نافيا للجهالة بكل محتويات القرار وعناصره الاساسية ، كما يشترط الا يكون هذا العلم ظنيا او افتراضيا ويثبت العلم الحقيقي من اي واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة . 

حالات امتداد الميعاد : 



هي الحالات التي يوقف فيها الميعاد أو ينقطع، ونص قانون القضاء الإداري لسنة 2005م علي مد ميعاد رفع الطعن في الأحوال التي  يجيز فيها القانون التظلم إلي الجهة الإدارية المختصة وبالنظر في القانون المقارن فإن حالات إمتداد  الميعاد علاوة علي التظلم الإداري تشمل حالة القوة القاهرة وحالة رفع الدعوي لمحكمة غير مختصة، وحالة أخري نص  عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م هي إنذار النائب العام(1). 

1. التظلم: 

التظلم الإداري يقطع سريان مدة الطعن ، وتبدأ مدة طعن جديدة بعد ظهور موقف الإدارة من التظلم وتبدأ مدة جديدة من تاريخ صدور قرار الرفض الصريح أو من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوماً علي تقديم  التظلم في حالة  الرفض الضمني المستفاد من سكوت الإدارة وتجاهلها بالرد علي التظلم، غير أن مرور مدة الثلاثين يوماً في الحال الأخيرة تعد قرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا أثبت مقدم التظلم إن الادارة كانت لا تزال تنظر في إنهاء النزاع ودياً فإنه لا يفقد حقه في رفع الطعن حتي بعد مضي الثلاثين يوماً التي يعد فواتها دون  رد من الإدارة بمثابة رفض التظلم ، فلا وجه لإفتراض رفض التظلم إذا تبين للمحكمة أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل وتتجاهل التظلم، بل إذا إستشعرت حق المتظلم فيه، وقد اتخذت فيه مسلكاً إيجابياً، وواضحاً في سبيل استجابته، وإنما كان فوات الثلاثين يوماً راجعاً إلي بطء الإجراءات، والقول بغير ذلك موداه دفع المتظلم إلي مخاصمة الإدارة في وقت تكون جادة في سبيل أنصافه وهذا هو مسلك مجلس الدولة المصري. 

ولقد فسر مجلس  الدولة المصري المدة الخاصة بالتظلم تفسيراً تحريرياً استهدف به التوسع علي الأفراد، فلم يجعل مرور المدة قرينة مطلقة، بل اعتبرها قرينة نسبية يمكن إثبات عكسها، فإذا أثبت المتظلم أن الإدارة كانت في سبيل التصالح معه، فإنه لا يفقد حقه في رفع الدعوى إلا أن مجلس الدولية الفرنسي يجعل من مضي المدة قرينة مطلقة علي الرفض. 

والتظلم الذي يقطع ميعاد الطعن هو التظلم الأول فقط، أما التظلمات التالية فلا أثر لها في هذا الشأن و إلا جاز لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الطعن. 

2. القوة القاهرة: 

ثبت لنا أن القصد من تحديد مواعيد السقوط والتقادم – وهي آجال قررتها النظم القانونية – لاستقرار الروابط والعلاقات القانونية ، ويجب أن لا يترتب هذا الجزاء إلا إذا إنتهت المواعيد المقررة بسبب إهمال أصحاب الشأن وتقصيرهم ، أما إذا ثبت أن صاحب الشأن لم يباشر رفع الطعن في المواعيد المحددة قانونياً  بسبب ما أحاط به من عوامل القوة القاهرة التي سلبته قدرة التصرف الحر، فإنه لا يكون عادلاً أن يطبق هذا الجزاء عليه. 


لم ينص قانون القضاء الإداري لسنة 2005م علي القوة القاهرة كحالة من حالات مد ميعاد رفع الطعن، والقاعدة عند خلو النص يمكن الرجوع للقانون المقارن والاستفادة من الأحكام القضائية في نظم  أخري(1). 

فقد إستشعرت محكمة القضاء الإداري المصرية ذلك فجعلت من القوة القاهرة سبباً يوقف مواعيد سقوط الطعن بالإلغاء فقررت إن حالة الاعتداء علي مدينة بورسعيد  لسنة 1956م واحتلالها هي من الظروف  القاهرة التي تعد سبباً لمد الميعاد المنصوص عليه في القانون (2). 

3. رفع الطعن إلي محكمة غير مختصة:

يؤدي رفع دعوي الطعن في القرار الإداري الي محكمة غير مختصة الي قطع مدة الطعن، وتبدأ مدة ستين يوماً  جديدة تبدأ من تاريخ صدر الحكم بعدم الاختصاص. 

4. إنذار النائب العام: 

ينقطع سريان ميعاد رفع الطعن الإداري، إذا قدم طلب بإنذار النائب العام علي الوجه المبين في المادة "33" "4" من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والحكمة من إبلاغ النائب العام في الدعوى تمكين النائب العام من بحث المسألة مع الجهات المختصة بقصد إيجاد تسوية ودية أو  مناهضة الدعوي وهو أمر وجوبي في الدعاوى العادية التي يرفع فيها أحد الأفراد دعوي ضد الحكومة (مقاضاة الحكومة ) وتوصلت المحكمة العليا في قضائها الأول القول بأن إبلاغ النائب العام في الطعون الإدارية ليس لازماً وجوازي للطاعن(1) الا أن المحكمة العليا قد تراجعت عن قضائها الأول في ظل قانون القضاء الدستوري  والإداري في سنة 1996م وبناء علي نص المادة "25" منه والتي تقرأ كما يلي (تتبع في رفع  الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوي ونظرها والفصل فيها) فقد أرست المحكمة مبدأ وجوب إنذار النائب العام، ولمحكمة الموضوع أن تثير من تلقاء نفسها مسألة إنذار النائب العام، ومن حق المحكمة شطب الدعوى لذلك السبب في أي مرحلة من مراحل التقاضي(2). 

الفرع الرابع
السلطة التقديرية للإدارة
تنص المادة "23 ج" من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م الملغي قبل التعديل، تنص علي اشتراط قبول الطعن في القرار الإداري إذا لم يكن مبنياً علي سلطة تقديرية لمن أصدره. 

  هذا النص مستحدث لم يرد في القوانين السابقة التي تنظم الطعن في القرار الإداري في القانون السوداني، وهو غريب حتي في القانون القارئ ونظام مجلس الدولة الذي بدأ القانون السوداني يميل إليه بإستلاف كثير من نصوصه فيما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية. 

  والذي ينظر  لنص المادة "23ج" من القانون السالف الذكر نجده يحتوي علي شرط جوهري إذا تحقق لا تقبل طلبات الطعن في القرار الإداري إذا كان مبيناً علي سلطة تقديرية لمن أصدره، وفي رأينا أن هذا النص في ظاهرة يمكن أن يحمل تفسيراً مواده أن يقف القضاء مكتوف الأيدي دون أن يراقب سلامة إستعمال السلطة التقديرية، وإذا ما خالفت الإدارة القانونية في ظل سلطتها التقديرية، وإذا نظرنا أيضاً  لحرفية النص يدور في الذهن سؤالاً ، كيف يتسني للقاضي في مرحلة تصريح العريضة (الدعوى) ما إذا كان القرار مبيناً علي السلطة التقديرية لمن أصدره دون أن يسمع الدعوي كاملة.

  ولا نجد مثل هذا الشرط لقبول دعوى الإلغاء  في النصوص التي تنظم الطعون الإدارية في مجلسا الدولة الفرنسي والمصري، فكان علي المشرع إلا يخرج  عن المألوف ويترك مسألة السلطة التقديرية خارج النصوص يستأنس بها عند نظر الطعن وما إذا كان هناك مبرر لتدخل القاضي أو إمتناعه عن التدخل تاركاً ملاءمة القرار للإدارة. 

  حسناً فعل المشرع بأن حذف الفقرة (ج) من المادة (23) تاركاً مسألة السلطة التقديرية للإدارة خارج النصوص، يقررها القاضي عند نظرة في الطعن.

       وقد سار المشرع السوداني علي نفس النهج في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.  

     ولفهم السلطة التقديرية للإدارة لابد من مقارنتها بالاختصاص المقيد، فالسلطة التنفيذية عندما تقوم بنشاطها تجد نفسها أمام أمرين(1). 

الأول: أن يحدد لها القانون سلفاً الطريق الذي يجب عليها إتباعة، بأن ينص المشرع  علي الشروط الواجب توافرها حتي تستطيع إصدار القرار الإداري وفي هذه الحالة لا يكون للإدارة حرية تقدير ملاءمة القرار الإداري أي أن القاعدة هنا ليست تخيرية، كما لو قرر القانون حكماً واحداً في  كل  حالة تتوافر فيها شروط معينة، فهنا يكون القانون واحد ومعلوم سلفاً، وليس للإدارة الخيار في إتباعة والمثال الواضح في هذه الحالة نص القانون علي الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب ترخيص سلاح الصيد أو لحماية النفس، فإن استوفي طالب الترخيص هذه الشروط لا تستطيع الإدارة أن تمنع منحه هذا الترخيص بحجة أنه لا يحسن الصيد أو أن حمل السلاح في يده يعد خطراً علي الأفراد وإذا فعلت يكون قرارها مشوباً بعيب تجاوز السلطة. 

الثاني: إن يترك المشرع للإدارة ملاءمة إصدار القرار الإداري ويسكت المشرع عن وصف الطريق الواجب علي الإدارة إتباعة سلفاً. فالمشرع لم ينصب نفسه قاضي ملاءمة القرار، بل جعل الإدارة قاضي الملاءمة ولا تخضع في هذا الشأن لرقابة القاضي لأن القاضي يراقب ملاءمة القرار في حالة الإختصاص المقيد، إنما يحل محل المشرع للتأكد من إن الإدارة قد سايرت المشرع في تقديره لملائمة القرار. 

  أما بالنسبة للقرار الصادر بناءً علي ما  للسلطة التنفيذية من سلطة تقديرية، فإن المشرع نفسه قد جعل الإدارة هي قاضي الملاءمة إذ لا محل لتدخل القاضي. ويبرر اتجاه تقرير السلطة التقديرية للإدارة عدة أسباب يمكن أجمالها في الآتي: 

1. يصعب علي المشرع أن يضع مقدماً قواعد تتلائم مع الاختلاف المستمر لمظاهر الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي حتماً ترك الإدارة حرة في تلك الملاءمة، لأنها أكثر إدراكاً وقدرة علي ذلك باستعمالها لوسائل تكفل حسن سير المرافق العامة واطرادها دونما أي عقبة تشريعية ومعده سلفا. 

2. إن فكرة السلطة التقديرة تساعد علي إدخال فكرة العدالة والمساواة عند تطبيق القاعدة القانونية، ذلك لأن القانون عندما يضع قاعدة قانونية، إنما يفرض مبادئ عامة لحل مجموعة من الموضوعات متقاربة لكنها ليست متماثله، وذلك تبعاً لاختلاف الظروف من حالة لإخري فبناء علي ما للإدارة من سلطة تقديرية تستطيع إن تراعي ظروف كل حالة عند إصدار القرار الإداري

3. إن الإختصاص المقيد لو كان مطلقاً في كل حالة – أي أنعدم بجواره أي  سلطة تقديرية – لأدي إلي الآلية الإدارية، ويجعل من الإدارة مجرد آله لتطبيق القانون سالباً إياها أي قدرة علي الإبتكار، والسلطة التقديرية  تحول دون هذه الآلية الإدارية. 

ولكن في عنصر من عناصر القرار الإداري تظهر السلطة التقديرية للإدارة 

انقسم الفقه(1) الفرنسي في ذلك الاتجاهين 

""الاتجاه الأول" :ويتزعمه الفقه  هوريو وأيده الفقه "فالين13 وطبقاً لهذا الاتجاه توجد السلطة التقديرية في كل عناصر القرار الاداري بدرجات متفاوتة سواء من حيث الإختصاص أو الشكل أو الوقائع أو الغرض أو الموضوع ولكنها مع ذلك  تخضع لاختصاص القاضي إذا شاب أمر هذه العناصر المختلفة عيب، إذن فهي ليست مطلقة بل مقيدة بهذه القيود. 


ولكن نري أن عنصري الاختصاص والشكل في الغالب الأعم مقيدان ... فمن حيث الإختصاص قد يشترط القانون إن إدارة معينة هي المختصة بإصدار القرار .. ومن حيث الشكل والإجراءات قد يتطلب القانون شكلاً يتعين أن تفرغ الإدارة إرادتها فيه، وبهذا تكون سلطة الإدارة مقيدة من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات. 

ومن ناحية أخري فإن كل عمل يجب أن يستهدف المصلحة العامة من ورائه ولا مجال للسلطة التقديرية فيه "عنصر الغرض"أو "الغاية" في القرار الإداري. ويبقي عنصري السبب "الموضوع" والمحل "أثر القرار" وأن السلطة التقديرية للإدارة تثبت  في هذين العنصرين السابقين لغياب النصوص الآمرة التي ترسم للإدارة كيفية ممارسة نشاطها علي وجهة الدقة أو إلزامها باتخاذ قرار معين وفقاً لأوضاع معينة(1). 

"والاتجاه الثاني" ويتزعمه الفقه "بونار" ويري أن السلطة التقديرية أما أن توجد وأما أن لا توجد، إذا وجدت فلا تقبل أي قيد، بالتالي لا تخضع لأي رقابة قضائية، وإما أن توجد ونكون بصدد إختصاص مقيد متفاوت الدرجات لأن الاختصاص المقيد  يقبل بطبيعته الرقابة القضائية. وطبقاً لهذا الاتجاه لا توجد السلطة التقديرية إلا بالنسبة لموضوع القرار "عنصر السبب" والسلطة التقديرية ليست إلا حرية التقدير التي تركها القانون أو اللائحة للإدارة لتحديد مضمون موضوع القرار.وعزز (بونار) رأيه بتحليل عناصر القرار الإداري إلي أربعة: 

الأول: أسباب القرار وهي الواقعة السابقة علي حدوثه. 

الثاني: موضوع القرار وهو الأثر المباشر والحال للقرار "عنصر السبب" 

الثالث: الغرض وهو النتيجة النهائية التي تؤدي إليها موضوع القرار. 

الرابع: إعلان الإرادة وهو الذي يفصح عن موضوع القرار بناء علي أسبابه  لتحقيق أغراضه. 


وتظهر السلطة التقديرية في موضوع القرار "عنصر السبب علي أسبابه لتحقيق أغراضه. 


وتظهر السلطة التقديرية في موضوع القرار "عنصر السبب في القرار الإداري وهو الحال الواقعية أو القانونية التي تبرر اتخاذ القرار، وتنصرف هذه السلطة التقديرية إلي مجال تقدير صحة الواقع المبررة  لاتخاذ القرار، كما تنصرف إلي مجال التكييف القانوني لهذه الوقائع وإعطائها الوصف القانوني المناسب للواقعة التي تبرر اتخاذ القرار، ويترك للقانون أو اللائحة للإدارة حرية تقدير مدي ملاءمة هذا الموضوع لتحقيق المصلحة العامة(1). 

   تؤسس السلطة التقديرية للإدارة علي مبدأ الفصل بين الادارة والقضاء ومعني ذلك عندما يطلب من القاضي أن يتدخل في المنازعة الادارية فإنه لا يناقش العمل الإداري موضوع الدعوى إلا من حيث  مخالفته أو مطابقته للقانون وما يترتب علي ذلك من آثار، دون أن تمتد ولايته إلي الملائمات الإدارية، فقرار الجامعة بعدم تعيين متقدم في وظيفة  معيد رغم تفوقه علي غيره ممن  تم تعينهم بحصوله علي درجة الماجستير وتسجيله للدكتوراه(2) من سلطاتها التقديرية، وقرار هدم المباني إن كانت خربة من سلطات البلدية  وكل هذه القرارات ليست مما يدخل في ولاية القضاء(3). 

 ولكن ما مدي رقابة القضاء للسلطة التقديرية للإدارية؟ قررنا فيما سبق أن السلطة التقديرية في جوهرها تقوم علي الإطلاق فهي تأبي التقييد بالنسبة للعنصر الذي تلازمه وهو عنصر السبب في القرار الإداري وبالتالي فهي أما موجودة  أو غير موجودة. 

 وهذا يقودنا إلي القول بأن الإدارة في ممارسة السلطة التقديرية بمنجاة من كل رقابة قضائية إلا إذا دفع الطاعن بأن الإدارة قد استعملت سلطاتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع أو لم يجعله المشرع من اختصاصها، وإذا تحقق ذلك فإن الإدارة قد خرجت من مجال التقدير المتروك لها(4).  

والرقابة القضائية علي ممارسة السلطة القانونية التقديرية للإدارة تقتضي التوازن بين عدم التضيق علي الإدارة في ممارستها لسلطاتها التقديرية وبين حماية الحرية الفردية وبعبارة أخرى التوفيق بين الرغبة في أعمال السلطات العامة والتمكين للحريات الفردية وحمايتها  عَسف السلطات العامة(1). 

   رغم ما تتمتع به الإدارة من حرية في تقدير ملاءمة القرار الإداري إلا أن القضاء يفرض عليها في رقابته لها التزاما قانونياً بأن تصدر أفضل القرارات ملاءمة ولكن يثار تساؤل عن مضمون هذا الإلتزام القانوني في ملاءمة القرارات الإدارية. 

  فالإتجاه الأول "يذهب إلي أن هنالك التزاما  قانونياً علي الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية مضمونة إصدار أفضل القرارات الإدارية ملاءمة وأن تنفيذ هذا الإلتزام القانوني يخضع لرقابة القضاء ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه الألماني تزنر Tezener(2). 

   ويعاب علي هذا الاتجاه أنه يجعل من القاضي رئيساً إدارياً للإدارة مما يخرج القاضي عن مهمته كقاضي للمشروعية، وهذا يؤدي إلى الحد  من السلطة التقديرية مما يهدد فعالية العمل الإداري(3). 

    أما الاتجاه الثاني "فذهب إلي أن مضمون إلتزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية هو إصدار أفضل القرارات الإدارية ملاءمة مع حرمان هذا الإلتزام من عنصر الجزاء  وبعبارة أخري أن تنفيذ الإدارة لهذا الإلتزام لا يخضع لرقابة القضاء(4). 

   ويجيب الأستاذ جيرو (Giraud) علي التساؤل عن جدوي هذا الالتزام المحروم عن الجزاء القانوني بقوله أنه لا يهمنا إلي أي حد يمكن للمحاكم أن تراقب السلطة التقديرية للإدارة فالالتزام القانوني لا يفقد صفته ولو كان محروماً من الجزاء القانوني(5). 

         وفي رأي الأستاذ دي كال (Di Gual) أن التزام  الإدارة  بأفضل الحلول ملاءمة هو وحدة الذي يتفق مع دولة القانون، فمن الواضح أن اعترافنا للإدارة بسلطة الاختيار للحل الأكثر ملاءمة إلا انه يعود ويعترف بأن هذا الرأي يبدو عديم الأثر من حيث نتائج استخدام السلطة التقديرية فيما يتعلق بالملاءمة، فالإدارة تبدو فيه متمتعة بتفويض علي بياض يمكنها في هذه الحالة أن تسئ استعمالها(1). 

 وفي تقديرنا أن المشرع حين لا يفرض علي الإدارة حلا معيناً ويترك لها سلطة تقديرية في إصدار قرارها واختيار وقت إصداره وتحديد مضمونة، فإن المشرع يقدر أن الموقف يقتضي أن تمنح الإدارة فرصة لدراسة الظروف المحيطة بإصدارها  للقرار حتي تختار بين الحلول الممكنة أفضلها ، فالتزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية مضمونة أن تبدل الإدارة أقصي جهدها في دراسة ظروف كل حالة للوصول إلي أفضل قرار بشأنها فإذا إتضح أن الإدارة لم تقم بدراسة ظروف كل حالة وأن هنالك غلطاً واضحاً  في التقدير فإنها تكون قد أخلت بالتزامها القانوني مما يعيب القرار الإداري(2). 

وقد وضع الفقيه الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي – وهو يعلق علي مسلك محكمة القضاء الإداري في مصر مبدأ في غاية الأهمية لضبط مراقبة القاضي لممارسة السلطة التقديرية للإدارة ، ويقرر هذا المبدأ ضرورة التمييز بين التقدير الموضوعي الذي أجرته الإدارة في ذاته، وبين الظروف والملابسات التي يتم فيها التقدير، فالأمر الأول هو من إطلاقات الإدارة في حدود عدم التعسف. أما الأمر الثاني فهو شرط يستند علي كيفية أجراء التقدير، لأن من البديهيات  أن التقدير لا يمكن ممارسة إلا إذا توافرت الظروف والضوابط القانونية أو المعقولة التي تسمح بإجرائه ، وليس في ذلك أي مساس بسلطة التقدير في ذاتها(3) . 

المطلب الثالث

أسباب الطعن في القرار الإداري
تنص المادة "6"  من قانون القضاء الدستوري  لسنة 2005م م علي أسباب  الطعن في القرار الإداري وتقرأ كما يلي ( يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية:
1. عدم إختصاص الجهة التي أصدرته 

2. وجود عيب في الشكل 
3. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه 
4. إساءة استعمال السلطة).


إن الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة في السودان قبل صدور قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م اقتصرت علي مراجعة وفحص القرار الإداري فيما يتعلق بقواعد الاختصاص والشكل والإجراءات إلا أن القوانين الإجرائية التالية لهذا القانون أضافت أسباب أخري كمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها. 



إذ نظرنا لهذه الأسباب نجدها غير مستقلة عن بعضها البعض فيمكن إرجاعها لفكرة مخالفة القانون بالمعني الواسع كما ذهب العالم مولانا أبو قصيصة(1) لأن القانون هو الذي يحدد قواعد الاختصاص والإجراءات الشكلية والأهداف الإدارية. 

ونستعرض في هذا المبحث أسباب الطعن في القرار الإداري وهي: 

1. عدم الاختصاص. 

2. عيب مخالفة الشكل والإجراءات. 
3. عيب مخالفة القانون. 
4. إساءة استعمال السلطة "عيب الانحراف" بالسلطة. 
وسوف نتناول هذه الأسباب في فروع  متتالية: 
الفرع الأول
عيب عدم الاختصاص
القاعدة العامة أن الهيئات العامة لا تملك أن تمارس تصرف صحيحاً ومنتجا لإثارة القانونية، ما لم يصدر هذا التصرف في حدود قواعد الاختصاص لهذه الهيئات العامة(1).

ويمكن تعريف قواعد الاختصاص  بأنها مجموعة من الصلاحيات التي  يتمتع بها الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة والتي يحددها القانون(2). 

ومن ثم يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص في دعوى الطعن في القرار الإداري بأنه "عدم القدرة علي مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد آخر "وبهذا التعريف نضع عيب الاختصاص في مكانه الطبيعي من حيث كونه عيباً عضوياً(3). 
يشبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص في القانون العام, بقواعد الاهلية في القانون الخاص, لاتصالها بفكرة واحدة هي مدي القدرة القانونية للفرد  على مباشرة عمل قانوني معين , الا ان ثمة اختلافات جوهرية بين النظامين , فمن ناحية ان الهدف من قواعد الاختصاص هو حماية المصلحة العامة  والبطلانم الذي يترتب عليها مطلقه اما قواعد الاهلية  فالغرض منها هو حماية الشخص في ذاته, ومن ناحية ثانية فان الاهلية في القانون الخاص هي الاصل وعدم الاهلية هو الاستثناء ,اما الاختصاص فالمرجع  في تحديده هو التشريع  علاوة على ان سبب عدم الاهلية يرجع الي عدم كفاية النضج العقلي للشخص, اما تحديد الاختصاص فيرجع الي قادعة التخصص وتقسيم العمل كما يؤدي سرعة انجازه وتحديد المسئولية عند مجاوزته.

في المحاكم الإنجليزية وتبعتها في ذلك المحاكم السودانية كانت الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة محدودة تنحصر في فحص ومراجعة قانونية الإجراءات المتخذة دون النظر في الموضوع من حيث مطابقته للقانون أو الخطأ في تطبيقه، وكان دور المحاكم ينحصر في إلغاء القرارات الإدارية إذا خرجت الإدارة عن حدود اختصاصها، فلا تبحث المحاكم في القانون المطبق علي أصل  النزاع ولا ممارسة السلطة التقديرية للجهات الإدارية(4). 


ثم تطور الفقه الإنجليزي وتوسع في مفهوم الخروج عن الاختصاص أو تجاوز الاختصاص، وقسم الاختصاص إلي أنواع متعددة كالاختصاص المحلي  والاختصاص الموضوعي والاختصاص القيمي والاختصاص الإجرائي(5). 


واستخلص الفقيه الإنجليزي "غارنر" من تطبيقات المحاكم أوجه أخري من الخروج عن الاختصاص وهي: 

1. الخروج عن الاختصاص بمعناه البسيط. 

2. القرار حول انعقاد الاختصاص أو عدمه. 
3. سوء استغلال السلطة. 
4. التعنت في ممارسة السلطة. 
5. عدم مراعاة الخطوات الإجرائية. 
6. الأخطاء الظاهرة بالمحضر. 
7. انعدام الدليل وانعدام التناسب بين القرار والظروف المتعلقة بالنزاع. 
وتوصلت محكمة الاستئناف  في السودان في قضية الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – ضد – محمد حامد أحمد، لنفس النتيجة وأوردت تلك الحالات في الخروج عن الاختصاص التي ذكرها الفقيه "غارنر". 


وذهب القضاء الإنجليزي أبعد من ذلك حينما جعل الخطأ الجسيم في القانون الموضوعي ضرباً من الخروج عن الاختصاص.  

إذا نظرنا للقانون الفرنسي نجد أن عيب عدم الاختصاص من الوجهة  التاريخية كان أسبق أسباب الإلغاء جميعاً في الظهور، حتى أشتهر الطعن بالإلغاء في الفقه والقضاء الفرنسيين بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ، بإعتبار أن تجاوز السلطة يعتبر مرادفاً لعدم الاختصاص، ولم يمتد نطاق الإلغاء إلي غير عيب عدم الاختصاص إلا بعد إن بسط إجراءاته اعتباراً من سنة 1964م، وحتى في هذه المدة المراحل أستمر ينظر إلي أسباب الإلغاء الأخرى مثل عيب الشكل والإجراءات والانحراف في استعمال السلطة باعتبارها من صور عدم الاختصاص. 


ونجد اتجاها في الفقه المعاصر يري أن الأشكال الأساسية للتصرف القانوني  تدخل في ترتيب الاختصاص لأن القانون  حين يحدد الهيئة التي تمارس التصرف فإنه  يحدد لها سبب ذلك التصرف وشكله وغايته وموضوعه كما أن المرجع الأساسي في عيب الاختصاص هو الاعتداء سلباً وإيجاباً علي القانون الموزع للاختصاص بين الهيئات  والسلطات العامة المختلفة(1). 
صور عيب عدم الاختصاص:
عدم الاختصاص كعيب له درجات وذلك تبعا لجسامة المخالفة القانونية , فقد يكون عدم الا ختصاص جسيما وهو الذي يطلق عليه اصطلاح( اغتصاب السلطة) , وقد يكون عدم الاختصاص بسيطا  ( عدم الاختصاص النسبي)  

اولا : حالات اغتصاب السلطة وتتمثل فيما يلي:

1/ اعتداء سلطة عامة على اعمال سلطة عامة اخري تشريعية او قضائية او تنفيذية. 
2/ اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية اخري لا تمت بصلة الي للسلطة الادارية مصدره القرار .

ويترتب على عيب عدم الاختصاص الجسيم  او اغتصاب السلطة انعدام القرار الاداري والقرار المنعدم يفقد مقوماته  كقرار ليصبح واقعة مادية

 ب/ عدم الاختصاص المكاني: 

الاختصاص المكاني يشير الي النطاق الاقليمي او الجغرافي  المحدد لمباشرة  الاختصاص ويقصد  بعيب عدم الاختصاص  المكاني ان يصدر  احد رجال الادارة قرارا  يمتد اثره الي خارج الحدود  الاقليمية لمزاولة اختصاصه, كأن يقوم احد المعتمدين  باصدار قرار يدخل  في اختصاص  معتمدا اخر . 

ج/ عدم الاختصاص الزمني: 

مثاله لمزاولة احد رجال الادارة اختصاصه دون مراعاة القيود الزمنية الموضوعية لذلك ,  ومن صورة مباشرة  الموظف العام اختصاصه في وقت انتهت فيه صفته الوظيفية ببلوغ السن القانونية للمعاش فان القرار الصادر منه معيب بعدم الاختصاص الزمني لمجازة فترة  ولايته الوظيفية .

ثانيا: حلات عدم الاختصاص البسيط 

يقتصر العيب في هذه الحالات علي مخالفة قواعد الختصاص في نطاق الوظيفة الادارية ؛ وحالات عدم الاختصاص البسيط اما ان تتعلق بالموضوع او بالزمان او بالمكان .

أ/ عدم الاختصاص الموضوعي 

عدم الاختصاص الموضوعي حالته تتمثل في صدور قرار اداري في موضوع داخل في اختصاص جهة ادارية اخرى ، فقد تكون هذه الجهة الادارية المعتدى علي اختصاصها مساوية او موازية للجهة التي اصدرت القرار في مدارج السلطة او اعتداء جهة ادارية علي اختصاص جهة اعلي منها . ومثال ذلك اعتداء المرؤوس علي اختصاص رئيسه او اعتداء جهة ادارية علي اختصاص جهة ادارية اعلي منها ، ومثال ذلك اعتداء الرئيس علي اختصاص المرؤوس .

الفرع الثاني
عيب الشكل والإجراءات
القرار الإداري هو التعبير عن إرادة الإدارة الملزمة، ويعد من قبيل الأعمال القانونية التي يجب أن يكون لها مظهراً خارجياً تفضح فيه الإدارة عن إرادتها حتي يعلم بها الأفراد كي يرتبوا تصرفاتهم  وفقاً لأحكامها ومقتضياتها(1). 

لذلك يفرض المشرع علي الإدارة قواعد شكلية إجرائية لإصدار قراراتها. وهذه القواعد الشكلية والإجرائية وإنما هي قيود رسمت لكي تلزم الإدارة في تصرفاتها من أجل حماية الصالح العام. 

ويمكن تعريف عيب الشكل في دعوي الطعن في القرار الإداري بأنه عدم إحترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين واللوائح. 

ويقوم فرض هذه القواعد الشكلية والإجرائية في إصدار قرارات الإدارة كموازنة لسلطات الإدارة الخطيرة في مجال القرارات الإدارية ولما  كانت الإدارة تتمتع بسلطات لا مثيل لها عند الأفراد،  فإن عليها أن تسلك السبيل الذي ترسمه القوانين لإصدار قراراتها وإن تتجنب مواطن الذلل والتسرع وأن تبتعد عن القرارات الطائشة. 

صور عيب الشكل: 

أولاً: عدم مراعاة قواعد العدالة الطبيعية (حق السماع): 

مقتضي قواعد العدالة التي تنشأ من المبادئ الدستورية إلا  يمس المرء في شخصه أو ماله إلا وفق القانون أو بموجب الوسائل القانون السليمة(2). 

وقد يفرض المشرع علي الإدارة قبل إصدار قرار معين القيام بإجراءات تمهيدية كإعلان ذي الشأن وسماع أقواله حتي يجابه بالشئ المأخوذ عليه، وأن يعطي الفرصة الكافية لتقديم دفاعه أو محاولة الإتفاق الودي معه وإتمام بعض الإجراءات العلنية، وهذا ما يعرف في الفقه الإنجليزي بحق السماع. 

وللمحكمة العليا في السودان قضاء غني فيما يتعلق بالتمسك بحق السماع فالقرار يكون باطلاً إذا لم يجد الشخص الفرصة لتقديم دفاعه بإعتبار إن ذلك من عيوب الشكل ، فقرر قضاء المحكمة العليا في هذا المبدأ في قضية الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – ضد- محمد حامد احمد، والتي تتلخص وقائعها بأن الطاعن قدم كمتهم لمجلس محاسبة وأن إجراءات مجلس المحاسبة كانت مختصرة بشكل أهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه مما يعد عيباً شكلياً في القرار(1). 

وقضت المحكمة العليا في سابقة -أحمد محمد الحسن- ضد -عبد الله الخليفة محمد، أن الفصل في التظلم من القرار الإداري دون سماع الطرف الآخر يعد مخالفة للشكل مما يؤدي إلي بطلان القرار. 

وجاء في قضاء المحكمة العليا في سابقة لجنة  مسجد الفكي خليل بالجريف شرق – ضد – قرار نائب والي ولاية الخرطوم، إن قرار الوالي المطعون فيه جاء مخالفاً للقاعدة العدل الطبيعي حيث إنه لم يسمع الطرف الآخر، أشارت المحكمة العليا إلي أن هذه القاعدة راسخة في الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهة عندما أرسله قاضياً إلي اليمن (لا تقض لأحد الخصمين حتي تسمع الآخر)(2). 

وفي القانون الأمريكي تستند رقابة المحاكم القضائية علي التصرفات الإدارية إلي النصوص الدستورية التي تستلزم في التقاضي ضمانات خاصة "Due process” of law – والتي أهمها أن لا يحرم شخص من حريته أو ملكه إلا بناء علي دعوى عادلة، وتطبيق هذا المبدأ في القانون الإداري أدي ضرورة سماع الأفراد ومناقشتهم قبل إصدار  قرارات إدارية تتعلق بهم، وصدر بناء علي ذلك قانون يحكم التصرفات الإدارية في سنة 1946م Administrative procedure وكل مخالفة لهذا القانون يجعل التصرف الإداري باطلاً. 

ثانياً : تسبيب القرارات الإدارية: 

قد جرت لغة الأحكام علي أن الإجراءات والشكل مصطلحاً لمدلول واحد ، وقد يكون هذا الاتجاه صحيحاً عندما نقصد بالاجراءات معناها الواسع بحيث تشمل شكل القرار، غير أن ذلك لا ينفي أن للشكل مدلوله الخاص الذي أستقل به، فشكل القرار هو صورته التي يظهر فيها، فصدوره شفاهة أو كتابة ، مسبباً أو غير مسبب، موقعاً عليه، مثبتاً فيه تاريخ الصدور وتضمينه النصوص التي يستند إليها من الناحية القانونية كلها أمور تعني شكل القرار، وتتميز في ذاتها عن الإجراءات التي تسبق إصدار القرار أو تلي هذا الإصدار،  فالتسبيب إذن هو  أحد مظاهر الشكل الذي يظهر فيه القرار الإداري(1). 


ويجب التنبيه للتفرقة بين السبب والتسبيب، فالتسبيب شرط شكلي في القرار وإذا إنعدم هذا الشرط يكون معيباً لعيب شكلي ،ولكنه يمكن أن يقوم علي سبب صحيح، فالسبب هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة علي التدخل بقصد أحداث أثر قانوني، والسبب بهذا المعني عنصر من عناصر القرار الإداري ذاته أما التسبيب فهو شرط شكلي يجب توافرة لصحة القرار. 

أخذت القوانين الوضعية مواقف مختلفة حول مدي وجوب تسبيب   القرار 

الإداري(2). 

أ.بعض هذه القوانين يوجب التسبيب بنص تشريعي عام ، ويجعل منه الأصل في القرارات الإدارية، وذلك علي الأقل بالنسبة للقرارات التي تمس مصالح الأفراد(3) 

ب.بعض النظم القانونية لا يقتضي المشرع بوجوب تسبيب القرار دائماً أو بوجوب صدوره مسبباً إذا ما ورد في حالات عامة يعددها ولكن القضاء يغطي هذا النقص ويجعل التسبيب في القرار هو الأصل(4). 

ج. وغالب النظم القانونية الأصل فيها تشريعياً وقضاءً هو إن تسبيب القرار أمرا جوازياً للسلطة الإدارية  وما لم يلزمها المشرع أو القضاء بالتسبيب في حالات خاصة محددة تستخلص من مفردات النصوص التشريعية أو من مفردات الأحكام القضائية(1). 


أهتم القانون الانجليزي بتسبيب القرارات الإدارية وكان من ضمن الموضوعات التي بحثتها اللجان المشكلة للنظر في السلطات الوزارية لسنة 1932م و استجابة للتوصية بأن تخول قرارات المسجل المسماه في القائمة في ذلك القانون أسباب تلك القرارات . 


وبالنظر الي التشريعات السودانية نجدها قد نهجت منهجاً وسطاً، فهي لا تجعل السلطات مطلقة بدرجة تؤدي إلي القرارات الجزافية، ولكنها  في نفس الوقت لا تمعن في الإكثار من الشروط الد يوانية(2). 

      أما المحكمة العليا في السودان فقد انتهي قضائها إلي أن تسبيب القرار الاداري أمرا وجوبياً  وذلك في معرض نظرة في قضية محافظ مديرية الخرطوم-ضد – بشير عبد الله السلمابي، وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن محافظ مديرية الخرطوم  رفض الموافقة علي بيع قطعة أرض من اراضي ذوي الدخل المحدود، منحت له بموجب عقد حكر وهو صاحبها الأول وقضت المحكمة العليا ببطلان قرار المحافظ الذي لم يبدأ أسباباً لذلك(3). 

   كما قررت المحكمة العليا في سابقة أحمد محمد حسن – ضد – عبد الله الخليفة محمد(4) "يبطل القرار إن لم يحتو علي اسبابه"، إلا أننا نري أن المحكمة العليا قد خلطت خلطاً واضحاً. بين تسبيب القرار كشرط شكلي، والإفصاح عن الأسباب التي دعت مصدر القرار لإصداره، وهو السبب كعنصر من عناصر القرار الإداري، فإذا لم تسبب الإدارة قراراتها فهذا ليس معناه أن قراراتها تقوم علي أسباب صحيحة(1). 

الحكمة من تسبيب القرار الاداري: 

  تظهر حكمة تسبيب القرار الاداري فيما يلي: 

1. بالنسبة لجهة الادارة مصدرة القرار، يقوم التسبيب بذات الوظيفة التي يقوم بها تسبيب الحكم بالنسبة للقاضي، فهو مدعاة إلي التأني والروية وضمان السلامة في لحظات الغضب والثورة(2). 

2. إن التسبيب يُعرف بالأسباب الحقيقية التي دفعت إلي إصدار القرار الاداري. 
3. إن التسبيب يضمن تناسق سلوك الإدارة في المواقف المشابهة، ذلك إنها  متي سببت قراراتها تكون قد ألزمت نفسها بإصدار القرار ذاته إذا ما ظهرت مستقبلاً ذات الأسباب. 
4. أما بالنسبة للشخص الذي يواجه بالقرار الاداري فإن التسبيب يتيح له الفرصة لمعرفة سبب القرار مما يجعله يستطيع معالجته في المستقبل لتدارك ما فاته إن كان لذلك سبيل، كما يسهل له إذا لم يقتنع بالقرار الطعن للجهة التي رسم القانون حق الطعن لها علاوة علي أن معرفة الأسباب تسهل  مهمة الإثبات أمام القضاء وذلك بالتدليل علي أن القرار مبيناً علي أسباب واهية. 
5. التسبيب يساعد القاضي في تركيز رقابته علي مشروعية القرار. 
كيف يكون التسبيب : 

1. ليس للتسبيب صورة محددة فإن صياغة القرار الاداري لا تمثل بأي حالة من الأحوال صياغة الحكم القضائي، فالإدارة لا تلزم بذلك – يكفي أن يؤشر الموظف المختص بإصدار القرار علي مذكرة مسببه بما يفيد اعتماد الرأي الوارد بها ويعد هذا تسبيباً للقرار(3). 

2. يجب توافر التسبيب عند إصدار القرار، فإذا ما صدر القرار فعلاً غير مسبب كان معيباً في شكله ولا يغطي هذا العيب ذكر أسباب القرار بعد ذلك عند إخطار صاحب الشأن، كما لا يصحح القرار غير المسبب عودة الادارة في قرار تكميلي إلي ذكر أسبابه، فيعد هذا القرار التكميلي قرار إدارياً جديد سليماً في شكله ويترتب آثاره من تاريخ صدوره، ولكنه لا يصح القرار بأثر رجعي. 
3. يجب أن يكون التسبيب كافياً بحيث يسمح بتحقيق الغرض منه ، فالتسبيب الناقص مثله مثل عدم التسبيب.
غالب الأنظمة القانونية تنص تشريعاتها علي وجوب تسبيب بعض القرارات الإدارية والسكوت عن بعضها الآخر، إلا أننا نجد  في القانون السوداني التزاماً قانونياً يفرضه القضاء علي الادارة لكي تسبب قراراتها الادارية  ويقرر بطلان القرارات غير المسببه تسبيباً كافياً، وفي رأينا يجب أن يكون ذلك الالتزام القانوني مبيناً علي نص تشريعي يفرض علي الادارة تسبيب قراراتها بالرغم من أن ذلك سوف يجد معارضة من السلطات الادارية، فإن عدم التسبيب يترك للإدارة مجالاً مفتوحاً تتبختر فيه كما تشاء، فالتسبيب يفرض علي الإدارة الترتيب والنظام في الحركة والأداء، كما إن التسبيب يجعل القرار عند الكافة واضحاً ومفهوماً ومبرراً. 

الفرع الثالث

عيب مخالفة القانون

الرقابة القضائية فيما بقواعد الإختصاص والشكل رقابة خارج فحوي "محل" القرار المطعون فيه، إما فيما يتعلق بعيب مخالفة القانون فإن الرقابة توصف بأنها موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار "وهو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً مباشرة) لأحكام القانون والتأكد من أن محل القرار وممكناً وجائزاً قانونياً وقائماً علي سبب قانوني يبرر صدوره(1). 

  ويقصد بالقانون هنا مدلوله الواسع، وليس القانون باعتباره قاعدة عامة ومجردة ويتسع مدلوله ليشمل المراكز القانونية التي يترتب عليها آثار قانونية وعلي هذا الأساس يلزم إن تصدر القرارات الإدارية مطابقة للتشريعات النافذة وللعرف والأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه للقرارات الإدارية السابقة(2). 

    لذلك يمكن أن نقرر أن اصطلاح "مخالفة القانون" هو اصطلاح له مدلول واسع لأن العيوب الأخري هي أيضاً تتضمن مخالفة للقانون هو الذي يحدد في نهاية الأمر الشكل الذي يجب أن يصدر فيه العمل والغرض الذي يهدف إلي تحقيقه. 
صور عيب مخالفة القانون: 

يتخذ عيب مخالفة القانون إحدي ثلاثة صور: 

أولاً: المخالفة المباشرة للقانون: 

         الإدارة في هذه الصورة من مخالفة القانون تتجاهل القاعدة القانونية الملزمة لها فتصدر أعمالاً مخالفة للقانون  سواء عن جهل أو عمد بأحكام القانون مثل ذلك. 

    رفض الإدارة منح أحد الافراد ترخيصاً بالرغم من توافر كافة الشروط التي 
يتطلبها القانون لمنح ذلك الترخيص. 
ثانياً: الخطأ في تفسير القانون: 

         الإدارة في هذه الصورة لا تتنكر للقاعدة القانونية وتتجاهلها كما في الصورة السابقة، وإنما تعطي القاعدة القانونية معني غير المقصود قانوناً ويطلق علي هذه المخالفة الخطأ القانوني والذي يأخذ ثلاثة أشكال(1). 

1. غير متعمد من جانب الإدارة وإنما يبرره غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها وإحتمال تأويلها إلي معان متعددة. 

2. متعمداً حين تكون القاعدة المدعي مخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل  الخطأ في التفسير بالرغم من ذلك تتعمد الإدارة التفسير الخاطئ. 
3. محاولة الإدارة مد نطاق القاعدة القانونية وسحب حكمها لحالات تشملها. 
ثالثاً : الخطأ في تطبيق القانون ( عيب السبب): 
      لابد لكل قرار إداري من وقائع مادية وقانونية هي الباعث في تحرك جهة الإدارة لإتخاذه، وهو ما أصطلح عليه بعنصر السبب في القرار الإداري إذا ثبت إن هناك خطأ في الحالة الواقعية التي دفعت لاتخاذ القرار فإن سبب القرار الإداري يصبح غير مشروع جاز الطعن فيه بالإلغاء(2). 

     والقضاء لايقف مكتوف الأيدي في التكييف القانوني للوقائع من قبل جهة الإدارة، فلابد أن يتحقق من إعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع. 

      ولكن ليس للقضاء أن يراقب ملاءمة القرار الإداري إذا ثبت صحة وسلامة وصفها القانوني، لأن هذه الملاءمة من إختصاص جهة الإدارة(3)
      ويقرر قضاء المحكمة العليا في السودان إذا ما أسس الطعن في القرار الإداري علي مخالفة القانون، يتعين توضيح ذلك القانون في عريضة الدعوى، جاء ذلك في سابقة اسحاق الطيب احمد وآخرون – ضد – وزارة الإسكان(4). 

     حيث ذهبت المحكمة العليا إلي أن المطلوب في مذكرة الإدعاء هو الوقائع فقط وليس القانون ، فقط يكون القانون مسألة وقائع من ناحية وجود أو عدم وجود ذلك القانون المدعي به، أما حيث أن تكون مخالفة القانون نفسه مسألة جوهرية في الدعوى فإن علي المدعي إيراد أسم القانون والنص المعتمد عليه عند إعداد مذكرة إدعائه. 
الفرع الرابع

عيب الإنحراف بالسلطة

(إساءة استعمال السلطة)
تعريف عيب الإنحراف بالسلطة 

     أن تعبير "الإنحراف"   أقرب إلي الدلالة علي هذا العيب من "سوء استعمال السلطة أو التعسف في استعمال السلطة" لأن هذا العيب ينص أولاً وأخيراً علي الهدف الذي تسعي إليه الإدارة وسوء توجيهها لسلطاتها، ويفهم من التعبير الثاني أن الإدارة تلجأ إلي هذه العيب حينما تكون سيئة النية وتهدف إلي أغراض سيئة، وأن تعبير الإنحراف أوسع مدي لإتساعه  لصور تكون فيها الإدارة قد أصدرت قرارها عن أنبل الإغراض ومع ذلك يعد عملها معيباً لمخالفتها لمبدأ تخصيص الأهداف(1). 

        ويقصد بعيب الإنحراف بالسلطة خروج جهة الإدارة عند مباشرتها لأوجه نشاطها عن هدف الصالح العام أو عن الأهداف التي ينص عليها المشرع عند تحديده لإختصاصاتها ، يتعلق هذه العيب بركن الغاية في القرار الإداري(2) 

والانحراف بالسلطة عيب مستقل عن عيوب مجاوزة السلطة، ويتميز عن عيب الإختصاص إذ يتعلق بالهدف ويعتبره البعض مكملاً له بإعتبار أن الخروج عن الاختصاص مثل إساءة لاستعمال الاختصاص(3). 

وعيب الانحراف بالسلطة وثيق  الصلة بنظرية السبب إلا أننا ومن الناحية النظرية يمكن أن نفرق بين الغاية والسبب، فالسبب ذو سمة موضوعية ويتعلق بحالة أو موقف واقعي أو قانوني، أما الغاية فهي أمر ذاتي يصبوا إليه مصدر القرار ويؤول إلي تحقق فكرة موضوعية هي المصلحة العامة(4). 

وفي نظر بعض شراح القانون الإداري وفي مقدمتهم الفقيه الفرنسي (بونار) أن ثبوت الانحراف دليل علي عدم توافر السبب أو الأساس القانوني بطريق مباشر، فالقضاء إذا إمتنع عليه – لسبب ما – فحص الأسباب إنتهي حتما إلي حقه في بحث ركن الغاية والتي لا يجوز الخلط بينها وبين التكييف ، وألا إنتهينا إلي إزالة الحاجز بين السبب والغاية لما قد يؤدي إلي مصادرة السلطة التقديرية (1) .    وهكذا يصبح ركن الغاية هو الحد الذي تقف عنده حرية الإدارة ويبدأ الإنحراف(2)  

عيب الانحراف يتعلق بنية مصدر القرار الإداري: 
         عيب الإنحراف بالسلطة  يلحق بركن الغاية في القرار الإداري بالتالي يتعلق بالنواحي النفسية والقصدية للجهة الإدارية مصدرة القرار، وبالدوافع المسسرة التي دعتها الإصدارة، فالقرار المعيب بالإنحراف بالسلطة هو قرار سليم بالنسبة لجميع أركانه الأخري فيما عدا ركن الغاية ومن هنا تظهر خطورة عيب الأنحراف  لأن الإدارة من مظهر المشروعية تحاول تحقيق أغراض غير مشروعة 

عيب الأنحراف عيب احتياطي لإلغاء القرار الإداري : 

       الإنحراف عيب احتياطي لدي غالبية الشراح والتمسك به يعني براءة القرار من العيوب الأخري، فإذا شاب القرار عيب آخر تعين بحثه دون الانحراف ويترتب علي ذلك اعتبار أن الإنحراف هو الحد العام للسلطة التقديرية، بحيث لا يكون بحثه مفيداً إلا في مجال العناصر التقديرية في القرار بمعني أن الغاية هي الحد الخارجي للسلطة التقديرية(3). 

عيب الانحراف والسلطة التقديرية للإدارة : 

       للسلطة التقديرية كما قدمنا تمثل الحرية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة القاضي والمشرع علي السواء. ذلك لأن القاضي شأنه شأن المشرع، لا يستطيع أن يقدر جميع أوجه مناسبة القرار الإداري، ولكن ما هي حدود هذه السلطة إذا وضعنا في الاعتبار أن عيب الانحراف يتلخص في تعدي الإدارة لحدود سلطاتها التقديرية. 

    فالإدارة لا يمكن أن تكون لها سلطة تقديرية في التزاماتها القانونية في حالة تحديد أختصاصاتها بصورة محددة، وتكون لها السلطة التقديرية في حالة عدم تحديد مناسبة اتخاذ معين لأو اتحاذه في صورة بعينها أو اتخاذه في وقت معين ، فهي ملزمة بما عادل ولكنها حرة فيما هو صالح(1). 

    ولكن لابد لنا أن نرسم وبصورة دقيقة حدود مجال السلطة التقديرية وأستصحاب أن السلطة التقديرية لا يمكن أن تنصب علي العمل الإداري في جميع عناصره ، وأن كل عمل إداري يحتوي علي بعض العناصر التقديرية التي تختلف إتساعاً وضيفاً لظروف كل عمل إداري(2). 

   ويمكن القول بأن عيب الإنحراف ملازم للسلطة التقديرية ، وقد يوجد إذا وجدت له ينعدم حتماً إذا إنعدمت(3). 

 أنواع الإنحراف: 

         يمكن تقسيم الانحراف بالسلطة من حيث اتصال الغاية التي استخدمها القرار الإداري إلي قسمين. 

الأول أوجه الانحراف بالسلطة المتصلة بالنشاط الاداري، والثاني أوجه الانحراف الخارجي عن النشاط الإداري. 

أولاً : أوجه الإنحراف بالسلطة المتصلة بالنشاط الإداري. 

1. مبدأ تخصيص الأهداف. 
في بعض الأحيان لا يكتفي القانون بتحقيق الصالح العام بل قد يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاقاً لعمل إداري معين، ففي هذه الحالة لا يستهدف القرار المصلحة العامة فحسب، بل أيضاً الهدف الخاص الذي عينة القانون، فإذا خرج القرار عن الغاية كان مشوباً بعيب الإنحراف(4). 

    وقد  يستخلص الهدف المخصص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص والسلطة والأمر هنا متروك لتفسير القاضي وإستخلاصه لامراد المشرع(1). 

  والإنحراف عن الهدف له صورتين: 

1. قد يهدف رجل الإدارة إلي تحقيق غرض لم ينط به، فإمتناع الإدارة من تقديم خدمات معينة إلا  بعد قضاء حقوق جهة أخري لم ينص القانون علي ذلك ، فيه إنحراف عن الهدف المخصص(2). 

2. قد يهدف رجل الإدارة إلي تحقيق الأهداف المطلوبة قانوناً ولكن بغير الوسائل التي حددها القانون(3). 

3. وخروج الإدارة عن  الأهداف المخصصة يعيب تصرفها بعيب الإنحراف وإن كانت هذه الجهة الإدارية تستهدف من تصرفها أهدافاً أخري تتعلق بالصالح العام، وهذا ما أشارة إليه المحكمة العليا في قضية محمد عبد الله ميشاوي- ضد– لجنة قبول المحامين، حيث رأت ضرورة الوصول إلي قصد المشرع إذا كان المحامي قد تعرض لمجلس محاسبة فإن هذا لا يمنعه من تقديم طلب جديد لتنظر فيه اللجنة وتقرر إذا ما كان جدير بأن يدرج في قائمة المحامين، فليس غرض المشرع في قانون المحاماة، حرمان الشخص من وسيلة كسب عيشة طيلة حياته(4). 
      وقد يكون الانحراف بالسلطة في أخذ جزء من التشريع دون الأخر وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا أيضاً في قضية مجلس شعبي المدينة عرب 
/ ضد/ الطيب دفع الله حيث جاء في حثيثيات حكمها إن للمحكمة حق إخلاء أي شخص يشغل أي أرض مسجلة بأسم حكومة السودان ، ألا أن نفس القانون قد أجاز للحكومة أن تحكم بالتعويض المناسب أو تعالج الموضوع وفقاً لما تراه عادلاً، وتوصلت المحكمة في خاتمة المطاف إلي أن القانون قد أعطي للحكومة بأن تخلي الأرض ولكن نفس القانون يراعي وضع البدائل وتعويض المواطن وإلا إعتبر ذلك إنحرافاً  بالسلطة. 

2.الإنحراف بالإجراءات:
       تتحقق هذه الصورة من صور الإنحراف عندما تخرج الإدارة عند إصدار  قرار معين عن الإجراءات التي يقررها القانون، ولقد ألمحت المحكمة العليا لهذه الصورة من صور الإنحراف بالسلطة في قضية الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – ضد – محمد أحمد حامد ، حيث رأت المحكمة إلغاء إجراءات مجلس التأديب بسبب انها مختصرة بشكل أهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالركون إلي إجراءات تحقيق أجريت بموجب قانون آخر وهو قانون لجان التحقيق لسنة 1954م  وهو أمر لا تبني عليه الإدانة عند عدم إعطاء الفرصة للمتهم لمناقشة شهود الإثبات وعدم سماع شهود دفاعه(1).

ثانياً : أوجه الإنحراف بالسلطة الخارجة عن النشاط الإداري : 



 في الغالب أن القانون لا يحدد هدفاً معيناً للقرار الإداري إلا تحقيق غايات الصالح العام، والإدارة هنا لها السلطة التقديرية في اختيار السبب الذي يستند عليه القرار، وقد تستهدف الإدارة من إصدارها لقرارها تحقيق هدف لا يمت إلي المصلحة العامة بصلة، أوجه الانحراف التي تجانب الصالح العام هي تلك التي تستهدف غايات  شخصية ترمي إلي الإنتقام والتشفي وإلي تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو للغير أو لاغراض سياسية، وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في قضية محافظة الخرطوم – ضد بشير السلمابي، حيث ذكرت المحكمة في حيثياتها (تسبيب الإدارة لقرارها يضعها في مأمن من ناحية الباعث ويكفيها شر الإتهامات وراء القرارات التي تنم عن بواعث غير سليمة)(2). 

رقابة عيب الإنحراف: 

الرقابة الخلقية ورقابة المشروعية: 

   يجب أولاً التمييز بين  فكرتي " التجاوز في استعمال السلطة"  و "مخالفة القانون بمعناها العام " ففكرة التجاوز في إستعمال السلطة تشتمل علي                   مبدأ أصيل يجب إلا يعمل لما يتميز به من مرونة فائقة لا نجدها في مبدأ المشروعية (1). 

       فإذا كان مبدأ المشروعية لا يعني أكثر من بأن تخضع الإدارة للقاعدة القانونية، ويصدق القول بأن مبدأ المشروعية  وهو بوليس النظام القانوني وليس بوليس القضاء والإدارة ، فالتجاوز في إستعمال السلطة نوع من  أنواع الجرائم التأديبية لا ترتكب ضد القانون التشريعي ولكن ضد قواعد الوظيفة أو المهنة ، لذلك ففكرة التجاوز في إستعمال السلطة أوسع من فكرة مبدأ المشروعية لأنها تتبع الأخلاق والتي هي أوسع من مدلول القانون لذلك فأن رقابة عيب الإنحراف هي رقابة خلقية لأن حكم تقدير الأغراض حكم أخلاقي، والذي جعل رقابة عيب  الإنحراف رقابة خلقية هو طابع الخفاء والإستتار  لهذا العيب علاوة  علي الحرية النسبية التي يتمتع بها رجل الإدارة آزاء التصرفات التي يشوبها هذا العيب، فعلي القاضي أن يلجأ إلي قواعد الأخلاق في حالة إنعدام  النص حتي تصبح  هذه  القواعد عند تطبيقها مبادئ قانونية(2). 

    ونلخص مما تقدم أن دعوى التجاوز ليست مجرد دعوى مخالفة القانون بمعناه العام، أنما أوسع مدي وأعمق لإنها لا تحكم مخالفات القانون العام بل تتعداه إلي  رقابة المخالفات والتوجيهات  والقواعد الوظيفية التي تولد في نطاق الإدارة، وهذا يدعونا إلي القول بأن العيوب التي تخضع لمبدأ المشروعية هي عيب الشكل وعدم الاختصاص ومخالفة القانون، بينما تختص فكرة التجاوز في استعمال السلطة بعيب الانحراف والخطأ المتعلق بالوقائع(3). 

     إثبات عيب الإنحراف : 

        إن أوضح صفات عيب الإنحراف إنه خفي مستتر ، فالقرار المشوب بعيب الإنحراف سليم في باقي نواحيه ، فهو علي ظاهرة السلامة وباطنة العيب، ويوصف بأنه نوع من الرياء والنفاق يستتر خلفه رجل الإدارة (1) . 

        لذلك يصعب إثبات هذا العيب لاتصاله بالبواعث النفسية لمصدر القرار المشوب بعيب الإنحراف . ولكي يهتدي القاضي في المهمة العسيرة في الكشف عن هذه البواعث النفسية لابد من مراعاة القواعد الآتية (2) . 

1. الأصل في أن القرارات الإدارية  تتمتع بالنسبة لغايتها بقرينة المشروعية وعلي من يدعي قيام عيب الإنحراف بالسلطة أن يقيم الدليل علي ذلك ، وهذه القرينة تلازم كل قرار إداري خال من الأسباب ، وتبقي قائمة إلي يثبت المدعي "الطاعن " أن الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة ولا تمت إلي المصحة العامة بصلة، ولكن نظراً لأن عيب الإنحراف بالسلطة هو عيب يتعلق بالبواعث المستترة لمصدر القرار فقد يجد الطاعن مشقة وصعوبة في إثبات الدليل عليه، وعلي هذا الأساس إذا كان ملف الدعوى أو أسباب  القرار المطعون فيه أو الظروف المحيطة بإصداره، كافية للدلالة علي وجود هذا العيب علي القاضي أن يحكم بإلغاء القرار المشوب بعيب الإنحراف دون  أن يطلب من الطاعن القيام بإثباته. 

2. يفترض في الأدلة والقرائن التي يقيمها الطاعن لإثبات عيب الإنحراف بالسلطة أن تكون ثابته وقاطعة الدلالة علي قيام هذا العيب . وأن تكون مؤثرة في طبيعة القرار المطعون فيه ، وللقضاء سلطة تقديرية واسعة في  هذا الشأن . 
  ويجب علي القضاء ألا يتساهل الي مجرد قبول القرائن المسببة ، وإنما عليه أن يستشهد مجموعة من القرائن لا تدع سبيلاً إلي الشك في الإنحراف . 

3. يجب التنبيه إلي ضرورة استدعاء مصدر القرار الإداري المطعون فيه والتحقيق معه لمعرفة البواعث التي كانت من وراء إصدار القرار، مهماً علا منصب متخذ القرار ، فالحكم زائل لا محالة ومصير الأمر في النهاية إلي وجه الحق وسيادة حكم القانون . والقول بأن التحقيق مع رجل الإدارة يهدر مبدأ الفصل بين السلطات – كما هو مقرر في مجلس الدولة المصري – هو قول لا سند له ويتعارض مع مبدأ سيادة حكم القانون . فلا يكفي القضاء أن يتلمس هذه الدوافع والبواعث التي صاحبت إصدار القرار من ملف الدعوي والظروف المحيطة بالقرار المطعون فيه ، وإنما علي القاضي أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى وتكليف الخصوم بتقديم المذكرات التكميلية لإثبات عيب الإنحراف . 
الفصل الرابع

إجراءات رفع الطعن في القرار (الدعوى الإدارية)
تنص المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م علي إجراءات رفع الطعن في القرار الإداري وتقرأ كما يلي: 

1. يرفع إلي القاضي المحكمة العليا، بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادي أو حكومة ولاية أو وزير أتحادي أو ولائي. 
2. يرفع الي المحكمة الاستئناف المختصة بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة غير المذكورة في البند "1" 
3. تتضمن العريضة المذكورة في البندين "1" "2" أعلاه بالإضافة إلي البيانات العامة التي تشمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن. 
4. إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلي الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة الطعن التظلم ونتيجته.  
5. ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه. 
6. يجب علي الجهة الإدارية ما هو إلا دعوى يتبع في رفعها القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعاوي ونظرها والفصل فيها، فالطعن في القرار الإداري يحمل صفة الدعوى وصفة الطعن وهذا ما دعا إخضاع هذه الدعوى لإجراءات خاصة باعتبارها دعوى لمخاصمة القرار الإداري الصادر عن الهيئات العامة(1). 
         لم تكن هناك أي إشكالات حينما كان قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وهو القانون الذي ينظم الطعن في القرار الإداري في الفصل الثاني عشر منه، ولكن بعد صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بإعتباره قانوناً خاصاً يقيد الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظر الطعن في القرار الإداري فتتبع ذات القواعد التي تحكم رفع الدعوي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، حيث يعدو ذلك القانون بمثابة الشريعة العامة وواجب التطبيق  في كل ما يتصل بسير الدعاوي وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها، وهذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م  يتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها الفصل فيها". 

المطلب الخامس

سلطات المحكمة الإدارية

يقصد بالمحكمة الإدارية تلك المختصة – بموجب قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – بنظر الطعون الإدارية كمحكمة أول درجة ولها علاوة علي ما تتولاه من اختصاصات استئنافيه، ويجب إلا يتطرق إلي الذهن معني المحكمة الإدارية في نظام القضاء المزدوج. 

ومن أهم سلطات المحكمة الإدارية و قف تنفيذ القرار المطعون فيه حتي صدور الحكم النهائي في الدعوي، ومن سلطاتها أيضاً فرض الجزاءات علي الهيئات الإدارية، وسوف نتناول في هذا المبحث سلطات المحكمة الإدارية إلي فرعين كما يلي:
الفرع الأول

سلطة المحكمة الإدارية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
في الأصل أنه لا يترتب أي أثر للطعن في القرار الإداري أمام المحكمة المختصة علي نفاذ القرار المطعون فيه ، وإلا  لأدت الطعون الكيدية إلي شلل نشاط الإدارة لأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة ولابد من الإعتراف بمشروعيتها وتنفيذها حتي يقضي بعدم مشروعيتها (1). 


  إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يكون بمقتضاه للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا رأي أن تنفيذ ذلك القرار قد يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يترتب ضرر من إيقاف التنفيذ لأي طرف . وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة   من قانون القضاء \الإداري لسنة 2005م ، والتي تقرأ كما يلي ( لا يترتب علي رفع الطعن وفق أحكام المادة الرابعة  ، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، علي أنه يجوز بناء علي طلب ذوي الشأن الآمر بوقف التنفيذ متي ما رأت أن نتائج التنفيذ  يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يرتب عليه ضرر لأي طرف ) .
      ويُكيف الحكم بوقف بتنفيذ القرار المطعون فيه بأنه من الأمور المستعجلة والمؤقتة ، فالمحكمة يجب أن تنظر للآمر نظرة أولية ولا تتعرض لموضوع الدعوى ألا بالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن يستبق قضاء الموضوع إلي عقيدة فيه(1) . 

       وبالرغم من أن الحكم بوقف التنفيذ يعد حكماً مؤقتاً ، فأنه قطعي وله مقومات الأحكام وخصائصها ،ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الأعلي إستقلالاً مثل أي حكم إنتهائي(2)  . 

       ولا تستطيع  المحكمة العدول عند قرارها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولكن هذا لا يقيد المحكمة بأن تفصل في موضوع الطعن ، فيجوز لها أن تعدل فيه كلياً أو جزئياً لأن قرارها الأول حكم وقتي يتناول الوجه المستعجل للنزاع دون المساس بأصل الطعن (3). 

     ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفق نص المادة الرابعة سالفة الذكر الشروط الآتي : 

أولاً : أن يطلبه رافع الطعن صراحة : 

        يعد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الطعن إلا أنه طلب متفرع منه ، فيجب أن يكون الطلب قائماُ علي أسباب جدية يقرها القاضي . ولا يمنع أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مقترناً بعريضة الطعن . 
ثانياً : أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه من المعتذر تداركها او جبرها بالتعويض المالي أو العيني فيما لو حكم بإلغاء القرار . 
    والمثال الذي يمكن ضربة تنفيذ قرار بحرمان طالب من أداء الامتحان لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي تترتب علي ذلك (1) . 
ثالثاً : إلا يترتب علي إيقاف التنفيذ ضرراً لأي طرف . 
    هذا الشرط مستحدث ويقابل شرط أن يكون وقف التنفيذ عادلاً في كل الوجوه ، في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  في المادة "311".
    وعلي المحكمة عند نظر الطعون الإدارية أن تستوثق من أن السلطات الإدارية تعمل ، وفق القانون وان تنأي بنفسها عن القرارات الجزافية التي توقع علي الإفراد وحتي لا تدع الفرصة للمحاكم تتدخل في سلطاتها التقديرية (2) . 
     ويضع القانون قيدا علي المحكمة عند تنفيذ القرار مقتضاه أن يكون ذلك الإيقاف عادلاً ولا يترتب عليه ضرر لأي طرف من أطراف الدعوى . 
الفرع الثاني

سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات علي الهيئات الإدارية
أعطي القانون الإنجليزي المحاكم إن تصدر أوامر متعددة للإدارة كإلالغاء والإجبار والحظر والمنع والحكم بتقدير الحقوق والتعويض ، خلافاً  للقضاء الإداري الفرنسي والمصري الذي لا يعرف إلا جزاء واحدا هو الإلغاء فليس للقاضي إن يعدل القرار أي المعيب أو أن يستبدل به قرار جيداً أو أن يصدر أوامر للإدارة لأن هذا في نظر القانون القاري  يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات أما جزاء التعويض فقد رسم له القانون في كل من مصر وفرنسا دعوي القضاء الكامل(1) وإذا نظرنا في  القانون السوداني وجدناه قد أتبع نهج المحاكم الإنجليزية في تطبيق الجزاءات التي كانت تطبيها المحاكم الإنجليزية بعيداً عن شكلياتها المعقدة،  فالقانون الإنجليزي عند النظر في المطالبة بالجزاءات يذهب إلي أنها تطبق عند تجاوز الإدارة سلطاتها " الانحراف " أو مخالفة الشكل أو وقواعد الاختصاص وكأنما يبدأ بالمخالفة ثم يصل إلي تطبيق الجزاء حولها ، وهذا ما سار عليه القانون السوداني(2). 

  لم يحصر المسرع السوداني هذه الجزاءات في بادئ الأمر تاركاً ذلك للسوابق التي رسخت فيها، ولم يرد في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م الإ جزاء التعويض في المادة "213" وهذا ما جعل الظن بأن جزاء الإلغاء منصوص عليه في تلك المادة والتي تقرأ كما يلي (تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت وسواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريقة التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري). 

  ويري القاضي أبو قصيصة أن هذا النص لم ينشئ جزاء إلغاء وإنما أنشئا جزاء التعويض بطريقة التبعية لطلب الإلغاء وأن هذا النص كاشف له(3). 
ولقد أحسن المشرع السوداني صنعاً في قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م الملغي ونهج نهجه قانون القضاء الإداري لسنة 2005م   واعطي المحكمة سلطة فرض الجزاءات علي الإدارة في المادة " 12" والتي تقرأ كما يلي (يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار بإلغاء الأمر المطعون فيه بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف علي وجه معين أو إجبارها علي إتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور حسب الحال).

والجزاءات الواردة في هذا النص هي: 

1. الإلغاء. 

2. أمر المنع. 
3. امر الإجبار
4. التقرير القضائي بإعلان الحقوق. 
5. حق التعويض. 
ولم يورد المشرع في المادة "12"سالفة الذكر  جزاء الحظر prohibition المعروف في القانون الإنجليزي والذي يطبق في الحالات التي تصدر فيها الجهات الإدارية قرار يخرج عن اختصاصها، كأنما جزاء الحظر محله القرارات التي تنوي الجهة الإدارية إتخاذها وهذا الحظر واضحاً في قضية المستر رايموند  بلاكبرن  الإنجليزي الذي يطالب فيها بأن يقوم المجلس البلدي الأعلي بلندن إيقاف عرض الأفلام الخليعة والماجنة وللمحافظة علي الأخلاق. 

   والمشرع السوداني لم يذكر جزاء الحظر ذلك لأن القانون السوداني يجيز الطعن في القرارات التي صدرت بالفعل لا القرارات التي يتوقع صدورها(1). 

       لم يأت المشرع السوداني في قانون  القضاء الدستوري الإداري لسنة 1996م الملغي في المادة " 27" بهذه الجزاءات من العدم فهي مرتبطة بالنسيج التشريعي والهيكلي للقوانين الإدارية السودانية ، فالسمة الغالبة لهذه التشريعات ترخص للقضاء بفرض جزاءات علي الإدارة كقانون الضرائب وقانون إعادة تخطيط المدن وقانون تسجيلات الأراضي وقانون نزع ملكية الأراضي وغيرها(1). 

وفيما  يلي نناقش بشئ من التفصيل هذه الجزاءات. 

أولاً : جزاء الإلغاء : 

      وبعد جزاء الإلغاء من أهم الجزاءات التي تفرضها المحكمة علي الجهات الإدارية فللمحكمة سلطة إلغاء القرار متي ما أتضح عدم مشروعية دون التعرض للوقائع إلا في الحالات التي يكون فيها شرطاً قانونيا  لممارسة  سلطة الإدارة ، ومن الشواهد علي هذا الجزاء في السوابق القضائية سابقة بنك النيلين – ضد- لجنة استئناف العاملين بالخدمة العامة ، حيث ألغت المحكمة قرار اللجنة بعدم اختصاصها بالنظر في ترقية موظف يتبع لشركة خاصة(2) . 

ثانياً : جزاء أمر المنع : Write of prohibition  . 

       وهو أمر تصدره المحكمة تلتزم فيه جهة الإدارة بالإمتناع عن القيام بعمل معين، وأمر المنع يستهدف جزاءً مقبلاً أو متوقعاً في المستقبل أو حالا عندما تكون الدعوي معروضة علي القضاء(3). 

   وهذا الأمر لا يقوم علي أساس خطأ في القانون أو في الوقائع وإنما أساسه الضرر بمصلحة مشروعة(4). ويجب أن يكون هذا الأمر بالمنع محدداً وملزماً قانوناً وهو يخول للمحكمة السلطة التقديرية في التدخل بالمنع  تلجأ المحاكم لا مر المنع لإحكام الرقابة علي إساءة التقدير الإداري فلا تهدف المحاكم بأمر المنع تقييد حقوق مجردة أو منع أخطاء متوقعة(5). 

ومن أهم السابق القضائية التي ارست هذا الجزاء سابقة سلطات مباني الخرطوم – ضد – ايفا نجيلوس ايفا وتتلخص وقائع هذه القضية أنها في عام 1957م أنذرت سلطات المباني صاحب المبني الذي به فندق البيون بإزالة ذلك المبني بموجب القانون حيث رأت أن مبانيه خربة وأحتج مستأجر الفندق  طاعناً في قرار البلدية ، فأصدرت المحكمة العليا أمر للسلطات بمنعها من هدم المبني(1). 

ثالثاً : أمر الإجبار : mandamus  

        وسمي أمر الامتثال، وهو أمر قضائي بإجبار جهة الإدارة علي القيام بعمل شئ معين، يطبق هذا الجزء في القرارات المتعلقة بالأجهزة الإدارية المحلية كما يطبق بالنسبة للدعاوى ضد الجهات الإدارية التي يكون عملها ذا طبيعة قضائية(2) 

     من الشواهد القضائية علي هذا الأمر قضية محافظة الخرطوم – ضد – بشير عبد الله السلمابي .. حيث رفض محافظ الخرطوم إصدار موافقة علي بيع قطعة أرض من أراضي الخطة الإسكانية حتي يتمكن الطاعن من تسجيل ذلك البيع فأصدرت المحكمة أمرها بإجبار جهة الإدارة بتسجيل البيع لأن قرار المحافظ لم يكن مسبباً عند رفضه للموافقة، وهذا يعد أمراً  بإجبار محافظ الخرطوم بإصدار موافقة للبيع حتي يتسنى تغيير سجل القطعة في اسم الطاعن. 

      ويجب التنبيه إلي أن المحكمة عندما تصدر هذا الأمر أعمالاً لسلطتها  التقديرية إلا تصدره إلا إذا تأكد لديها أنه الأجراء الوحيد الذي يمكن الإلتجاء إليه ، وذلك بعد أن يكون صاحب الشأن قد أستنفد كافة طرق الطعن القانونية التي يخولها له القانون(3). 

      ولا يخول للمحكمة أن تجبر الإدارة لأن تؤدي عملا ليس من إختصاصها ، وهذا ما أشارت إليه سابقة د. حامد ابراهيم محمد واخرون – ضد – وزير المالية والتخطيط ، حيث ذكر القاضي العالم أبو قصيصة إن لا يستقيم أمر الإجبار مع دور المحكمة التي ألغت قرار وزير المالية بسبب لم يكن في رأيها جهة اختصاص ، وكان من الممكن المحكمة إن تصدر أمر الإجبار إذا كان القرار من اختصاص وزير المالية لكونه خالف القانون (1) 

  رابعاً : التقرير القضائي بإعلان الحقوق Declaratory judgment  

         تقرر المحكمة في هذا الجزاء حقوق الأطراف ، ومن الأمثلة علي ذلك التأكيد علي حق موظف عام وتقرير حق مزاولة نشاط مهني أو تجاري ، وأيضاً إقرار حق لسلطة محلية (2) ويلاقي هذا الجزاء ترحيباً في فقه القانون الإداري لبيانه التقريري ولحقوق الأطراف ، علاوة علي أنه يحقق طريقاً من طرق الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة . 

    ومن أهم السوابق القضائية التي تحمل بياناً تقريرياً قضائياً لحق مزاولة نشاط مهني قضية محمد عبد الله مشاوي – ضد لجنة قبول المحامين حيث  قررت المحكمة العليا ، أن من واجب لجنة المحامين نظر الطلب الذي تقدم به أحد المحامين لإدراجه في سجل المحاماة رغم أن ذلك المحامي كان قد تعرض  لمجلس محاسبة في وقت سابق . وقررت المحكمة أن هذا لا يمنعه من تقديم طلب جديد لتنظر فيه اللجنة وتري إن كان أهلاً للانضمام إلي أسرة المحاماة وربما زالت عثرته السابقة (3). 

 خامساً : جزاء التعويض : 

        من سلطة المحكمة إقرار حق المتضرر في التعويض العادل ممن أرتكب خطأ أو فعلاً ضاراً أو أخل بالتزام قانوني أو تعسف في استعمال السلطة وتفصل المحكمة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت قيمتها سواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريق التبعية لطلب الإلغاء (4). 
تطبيقات

1. اوردت الماده (3) من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م من تعريفا تشريعيا للقرار الاداري ، اذكر هذا التعريف ، ثم بين الخصائص المميزة للقرار الاداري ؟
2. ما الفرق بين اللائحة والقرار الاداري ؟
3. تصنف القرارات الادارية لاربعة انواع ؛ اذكرها مع ضرب الامثلة ؟
4. وضح الحجج التي ساغتها المحكمة العليا في سابقة (الاتحاد العام لكرة القدم –ضد- نادي الزهرة الرياضي) في قرارها القاضي بان القرارات الصادرة عن اللجان الرياضية تعتبر من المسائل غير الصالحة للفصل فيها امام القضاء؟ .
5. تعد اعمال السياده من المسائل التي كثرة الجدل حولها لبيان حقيقتها القانونية، وضح اسهامات القضاء السوداني في ايجاد معيار لتحديدها ؟
6. عدد الانتقادات التي واجهت نظرية الباعث السياسي باعتبارها معيارا لتحديد اعمال السيادة ؟
7. ماهي الطبيعة القانونية لدعوى الطعن في القرار الاداري ؟
8. وضح الخلاف حول تعريف الصفة ، ثم بين الفرق بينهما وبين المصلحة كشرط لقبول الطعن في القرار الاداري ؟.
9. تارجح القضاء السوداني في وضع معايير للمصلحة الشخصية لرافع الطعن في القرار الاداري ، تابع ذلك مدعما اجابتك بالسوابق القضائية ؟
10.(ينظم المشرع كافة الدعاوي والمطالبات القضائية ويحدد بها الاجراءات والشكليات اللازمة التي تسبق تحريك الدعوى )  اذكر احد هذه الاجراءات والشكليات التي تسبق دعوي الطعن في القرار الاداري ؟
11.ما الحكمة من اشتراط التظلم الاداري لصحة تحريك دعوى الطعن في القرار الاداري ؟
12.صدرت الماده (5)  فقرة (3) من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م احوال بدء سريان ميعاد الطعن في القرار الاداري ؛ اذكرها ؟
13.هل في كل الاحوال يعتبر فوات الثلاثين يوما كمدة للرد علي التظلم الاداري من جهة الادارة قرينة علي الرفض الضمني للتظلم ؟ 
14.ما الفرق بين الاختصاص المقيد والاختصاص التقديري للادارة ؟
15.عدد مبررات تقديم السلطة التقديرية للادارة ؟
16.في اي عنصر في عناصر القرار الاداري تظهر السلطة التقديرية للادارة ؟
17.ما مدي رقابة القضاء للسلطة التقديرية للادارة ؟
18.ماهي اوجه الاختلاف بين قواعد الاختصاص وقواعد الاهلية (في دائرة القانون الخاص)
    19.وضح حالات إعمال مبدأ الفصل بين الادارة والقضاء ؟
20.ما اثر مجاوزة الاختصاص علي صحة القرار الاداري ؟
21.ماهي  الحكمة من تسريب القرارات الادارية ؟
22.يعتبر ( عيب الانحراف بالسلطة عيبا احتياطيا) ... علل ؟ 
23.عيب الانحراف ملازم للسلطة التقديرية للادارة ما مدى صحة هذه العبارة ؟
24.ماهي اوجه الانحراف بالسلطة المتصلة بالنشاط الاداري ؟
25.عدد القواعد التي يهتدى بها القاضي لاثبات عيب بالسلطة .
26.وضح التكييف القانوني للقرارات الاتية لاغراض دعوى الطعن في القرار الاداري ؟                                                            
    أ/ قرار رئيس الجمهورية باعتماد اوراق سفير لدولة صديقة.                      ب/ قرار الاتحاد العام لكرة القدم (لجنة الانضباط والمحاسبة) بحظر نشاط رئيس احدى الاندية الرياضية لمده عام  .                                       
ج/ قرار جهة الادارة ببيع الفائض عندها من سيارات قديمة وآليات لاحد رجال الاعمال                                                        
د/ قرار الادارة بنقل موظف لادارة اخرى بالرقم من تبرئة ساحته من تهمة موجهة له بواسطة لجنة المحاسبة المصلحية 
27/ ميز بين المصطلحات والمفاهيم الاتية:؟                                     أ /(اساءة استعمال السلطة ) و( الانحراف بالسلطة )                           ب/ ( القضاء الموحد ) و ( القضاء المزدوج )                                 ج/  ( القرار الاداري الكاشف ) و ( القرار الاداري المنشئ )                   د/  (اعمال السلطة العامة ) و ( اعمال الادارة المالية )                       5/  ( الاختصاص المقيد ) و ( السلطة التقديرية )                                  و/ ( الضبط الاداري ) و ( الضبط القضائي )                                 ز/  ( الصالح العام ) و ( الهدف المخصص )                                    ح/  ( المدلول الواسع للقانون الاداري )و( المدلول الفني للقانون الاداري )
28.(من سلطات القاضي في دعوى الطعن في القرار الاداري ان يامر بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه الا ان الماده (9) من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م  قد اوردت ثلاث شروط لاصدار هذا الامر) ... اذكرها؟ 
29.اشرح جزاء التقرير القضائي  باعلان الحقوق كاحد الجزاءات التي تفرضها المحكمة الادارية علي الهئيات الادارية ؟
30. منحت سلطات الاراضي المواطن عبد الكريم نقد القطعة رقم(105) مربع(8) ابو سعد امدرمان وفق الخطة الاسكانية في العام 1966م , واكتملت كافة اجراءات ملكيتها له, ظلت تلك القطعة خالية من المباني و بتاريخ 12/1/2009 م شكل مدير اراضي امدرمان لجنة ديوانية بحصر قطع الاراضي المسجلة باسم حكومة السودان للتصرف فيها, فرغت تلك اللجنة من اعملها بتاريخ 3/4/2009م واعدت كشفا بالقطع موضوع اللجنة وشمل ذلك قطعة العم ( عبد الكريم نقد) عن طريق الخطأ, وبتاريخ 8/4/2009م تم تخصيص القطعة المذكورة للتاجر ( جبر الدار)  عن طريق المزاد العلني وشرع هذا الاخير في صب الاعمدة الخرصانية لبناية من خمسة طوابق, علم العم ( عبد الكريم نقد) يقنييا بذلك بتاريخ 30/4/2009م , ثم استوفي كل الشروط الشكلية لمناهضة قرار سلطات الاراضي امام المحكمة المختصة بنظر الطعون الادارية . لجأ اليك العم ( عبد الكريم نقد) بوصفك محاميا طالبا منك تقديم مذكرة قانونية لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ماهي الحجج والاسباب القانونية التي ترتكز عليها  مستأنسا بالسوابق القضائية.؟
31.يمتلك حاج ابراهيم قطعة ارض زراعية خارج تخطيط مشروع الجزيرة تقع في دائرة( تفتيش الحلاوين) تقدم بطلب لتلك الادارة لمد قطعته بمياة الري لاستثمارها , رفض طلبه بقرار اداري بحجة نقص الامداد المائي بتاريخ1/2/2008م, ثم تظلم اداريا لرئاسة ادارة مشروع الجزيرة(بركات) بتاريخ6/2/2008م وانتظر حتي 10/3/2008م , ثم ابلغ وزير العدل برغبته في اللجؤ للقضاء في 12/3/2008, ثم انتظر حتي 13/5/2008م اذ لم يحرك وزير العدل ساكنا في النزاع , فسلك طريق التقاضي طاعنا في ذلك القرار ,دفع المستشار القانوني لادارة مشروع الجزيرة بان فوات الثلاثين يوما لم يكن رفضا للتظلم انما لبطء الاجراءات والمكاتبات بين ادارة مشروع الجزيرة ومكتب ( الحلاوين), على ضؤ دراستك مامدي صحة هذا الدفع القانوني.؟
32.انذرت سلطات محلية جبل اولياء بازالة برج( الكلاكلة) لصاحبه ( عشا البايتات) الذي تصدع واصبح آيلا للسقوط لخطأ في التصميم الانشائي مما يعد خطرا يهدد سلامة السكان , ناهض العم( محمد صالح) صاحب فندق( وادي حلفا) المستأجر للطابق الثاني _ قرار الازالة بحجة ان البرج مازال متماسكا , فرفع دعواه امام المحكمة المختصة, دفع المستشار القانوني للمحلية بان العم( محمد صالح) لم تكن له مصلحة تبرر رفع الدعوي ( الطعن) , بوصفك محاميا ووكيلا عن ( محمد صالح) كيف يكون ردك على هذا الدفع القانوني.؟
33.المقدم شرطة (ضينا) المسئول عن سجن مدينة الرهد بكردفان, رأي ان عربة ( اللوري) التابعة للسجن قد اصبحت عاجزة عن التحرك فقرر بيعها للتاجر( تمساح البان جديد) على ضؤ دراستك مامدي صحة تصرف ضابط الشرطة.؟                               

أهم المراجع

القرآن الكريم وتفاسيره 

أولاً : كتب التراث الإسلامي : 

1. الأحكام السلطانية – لأبي الحسن بن حبيب البصري البغدادي الماوردي – طبع مطبعة الوطن بمصر 1298هـ . 
2. الأشباه والنظائر – لزين العابدين ابراهيم المشهور بأبن نجيم الحنفي – طبعة العامرة سنة 1290هـ . 
3. تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام، للقاضي برهان الدين ابي الوفاء بن ابراهيم بن فرحون المالكي ، طبعة المطبعة الشرقية
     بمصر 1301هـ . 
4. حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ، للشيخ محمد عرفة  الدسو قي ، طبعة المطبعة الأزهري بمصر  1309هـ . 
5. الحسبة في النظام الإسلامي – لإبراهيم دسوقي الشهاوي ، طبعة مطبعة المدني ، القاهرة 1382م . 
6. رد المحتار علي الدر المختار ، أحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير  بأبن عابدين ، مطبعة المطبعة المصرية 1286هـ. 
7. سنن أبي داؤود لأبي داؤود سليمان الأشعث،  طبعة مطبعة السعادة 1369هـ  
8.الشرح الصغير ، لأحمد الدر دير بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك إلي 
    مذهب الأمام مالك ، مطبعة المصطفي الحبلي 1372هـ 1952هـ . 
9. فتح القدير ، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، 
    المطبعة الأميرية 1316هـ . 

10. البخاري بشرح الكرماني ، لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري طبعة 
     مطبعة المعاهد بمصر سنة 1325هـ . 

11. الفروق، للأمام شهاب الدين أبي العباس بن أدريس بن عبد الرحمن 
    المشهور بالقرافي،  طبعة دار أحياء الكتب العربية الطبعة الأولي سنة 
    1346هـ . 

12. القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، طبعة 
    المطبعة الحسينية بمصر ، 1332هـ . 

13. قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لأي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
    السلام السلمي ، دار الشروق للطباعة ، القاهرة 1988هـ . 

14. لسان العرب ، لمحمد بن بكر بن منظور المصري ، دار صادر ودار 
     بيروت للطباعة 137هـ . 

15. معالم القربة في أحكام الحسبة – لمحمد بن محمد بن احمد القرشي – 
    الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م 

16. المغني – لأبي محمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة مطبعة المنار 
    1948هـ . 

17. نهاية الرتبة في طلب  الحسبة – للشيرازي – طبع بمطبعة لجنة التأليف 
    والترجمة والنشر 1946م . 

18. سيرة عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
    بن الجوزي) طبعة البيان العربي 1961م . 

19. فتوح مصر والعرب – لأبن عبد الحكم ، تحقيق عبد المنعم عامر ، طبع 
    لجنة البيان العربي 1961م . 

20. كتاب الوزراء والكتاب، الجهيشاوي ، طبعة الحلبي . 

21. مآثر الأنابة في معالم الخلافة، القلقشندي (ابو العباس احمد بن علي 
     القلقشندي ) دار القلم بيروت ، 1964م . 

22. عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ،سليمان الطماوي  
    دار الفكر العربي القاهرة ، ط3 ، 1976م . 

23.النظم الإسلامية ، د. صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ط1 
    1982م . 

24. الإدارة في عز العرب، محمد كرد  علي ، مكتبة الأنجلو المصرية ،

   ط3 ، 1913م . 

ثانياً : كتب الفقه المقارن : 

25. الموارد المالية في الإسلام . د. ابراهيم فؤاد احمد علي ، مكتبة ألا 
      نجلو المصرية ، ط3، 1973م . 

26. السلطة في الفكر الاسلامي ، د. ابراهيم محمد زين ، الدار السودانية 
      للكتب 1980م . 

27. الحكومة الإسلامية، أبو الأعلى المودودي، بيروت 1980م 

28. الإدارة في الإسلام د. ابراهيم أبو سن ، دبي 1987م . 

29. نهج البلاغة، للشيخ محمد المبارك ، دار القلم ، بيروت 190م . 

     30. مصنفة النظم الإسلامية د. مصطفي كمال وصفي ، مكتبة وهبة ،   
        القاهرة ، 1977م .
ثالثاً : كتب القانون الإداري : 

31.مبادئ وأحكام القانون الإداري ، د. توفيق شحاتة ، طبعة 1953م ، دار النهضة العربية . 

32. القانون الإداري ، د. ثروت بدوي ، ط 1963م ، القاهرة . 
33. القانون الإداري الليبي ، د. خالد عبد العزيز غريم ، الجزء الأول طبعة 1953م ، المنشورات الجامعية . 
34. مبادئ القانون الإداري ، د. طعيمة الجرف ، طبعة 1962م ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
35.  أصول الإدارة العامة ، د. عبد الكريم درويش ود . ليلي تكلا ، مكتبة الأنجلو المصرية ، طبعة 1962م . 
36. القانون الإداري ، د. عثمان خليل عثمان ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1958م . 
37. نظم الإدارة المحلية ، د. محمد عبد الله العربي ، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد يونيو 1959م . 
38. مبادئ وأحكام القانون الإداري ، د. محمد فؤاد مهنا ، مؤسسة شباب الجامعة، ط 1973م ، القاهرة . 
39. مبادئ القانون الإداري ، د. محمد كامل ليلة ، الجزء الأول طبعة 1968م ، القاهرة ، دار النهضة العربية . 
40. مبادئ القانون الإداري ، مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مطبعة السلطة القضائية ، طبعة  2001م ، الخرطوم . 
41. حدود سلطة الضبط الإداري ، د. محمود عاطف البنا ، وحدة الطبع والتصوير ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1990م . 
42. محاضرات في القانون الإداري ، د. يسري العصار  ، وحد الطبع والتصوير جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1989م . 
43. الأسس العامة للتنظيم الإداري ، د. فرناس عبد الباسط ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة 1982م . 
44. القضاء الإداري ،د. ماجد راغب الحلو منشأة المعارف 1985م 
45. ترشيد الفكر القانوني ، ترجمة هنري رياض ، رياض دار الجيل ، بيروت ، 1980م . 
46. قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية  1962 م  . 
47. النظرية العامة للقرارات الإدارية .،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة . 
48. تعليق علي بعض أحكام محكمة القضاء الإداري ، د. عثمان خليل 
49. مجلة الدولة السنة الأولي . 
50. نظرية أعمال السيادة ، د. عبد الفتاح سيار داير ، رسالة دكتوراة القاهرة ، 1955م . 
51. القضاء الإداري ،د. حافظ هريدي، دار النهضة 1973م . 
52. القضاء الإداري ، محمد أبو زيد فهمي ، دار النهضة 1964 م . 
53. القضاء الإداري، أ .د. سامي جمال الدين ، دار النهضة العربية 1962م 
54. إلتزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية ،د. محمد إسماعيل علم الدين ،مجلة العلوم الإدارية السنة (13) ،العدد (3)،1971م . 
55. التسبب كشرط شكلي د. عبد الفتاح ساير مجلة العلوم الإدارية السنة (8) العدد (2) 1966م . 
56. الرقابة علي أعمال الإدارة في القانون الليبي ، د. محمد عبد الله الحراري ، منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1990م 
57. محمد مصطفي حسن ،مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث والعشرون، 1979م . 
58. الرقابة علي أعمال الإدارة في التنظيم القانوني الإنجليزي ، المحامي قسطو مجلة العدل نقابة المحامين ، العراق ، العدد الثاني السنة الثامنة 1971م . 
59. فتاوي ديوان النائب العام ، الأستاذ إدوارد رياض ، دار الجيل بيروت 1992م . 
60. النظرية السياسية الإسلامية ، د. ضياء الدين الريس ، ط 1952م . 
61. أصول الشرعية الإسلامية ، د. علي أبو جريشة مكتبة وهبة 1992م.  
62. مبدأ المشروعية ومدي خضوع الإدارة للقانون ، د. مجدي ثابت  ، دار النهضة 1991م . 
63. القضاء الإداري ، د. يحي الجمل ، دار النهضة 1968م . 
64. ظاهرة تقوية مركز رئيس الجمهورية ، د. السيد خليل هيكل ،مكتبة الآلات الحديثة ، ط . 1981م . 
65. القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام ، د. عبد الله مرسي سعد ، رسالة دكتوراة جامعة الإسكندرية 1972م . 
رابعاً : الدوريات : 
66. مجلة الأحكام القضائية – السلطة القضائية جمهورية السودان . 
67. مجلة إدارة قضايا الحكومة – تصدرها إدارة قضايا الحكومة – مصر . 
68. مجلة العلوم الإدارية – تصدرها الشعبة المصرية – المعهد  الدولي للعلوم الإدارية . 
69. مجلة القانون والإقتصاد- تصدرها جامعة عين شمس .
70. مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق -  جامعة القاهرة . 
71. مجلة مجلس الدولة المصري . 
72. انظر القانون الإداري " أعمال الإدارة العامة " – د. حسين عثمان – الدار الجامعية ، 1988م.
73. انظر – أشهر القضايا الإدارية والدستورية في السودان – هنرى رياض وفارق أحمد إبراهيم –دار الجيل –بيروت ط 1988م .
74. انظر – حكم محكمة التنازع الفرنسية – مجلس مجموعة الدولة ، نقلاً عن د.حسين عثمان.
75. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، مجموعة مجلس الدولة –السنة التاسعة .
76. حكم محكمة القضاء الإداري ، مجموعة مجلس الدولة في خمسة عشر سنة .
77. انظر – النظرية العامة للعقود الإدارية ، د. سليمان الطماوي ، دار النهضة العربية ، ط 1963م ، القانون الإداري د. حسين عثمان.
78. مجموعة مجلس الدولة في خمس عشر عاماً .
79. راجع : قرار تحديد إجراءات إبرام العقود والاتفاقيات 1988م ، المصادر عن الأمانة لمجلس الوزراء.
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(1) د. فؤاد العطار – مرجع سابق ، ص 66 ود. يسري العطار – مرجع سابق ص 65


(2) د. يسري محمد العطار – مرجع سابق ص 66.


(1) راجع د. طعيمة الجرف – القانون الإداري – مرجع سابق، ص 175.


(1) راجع د. عثمان خليل عثمان – القانون الإداري، ط2، 1958م،ود. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص175.


(2) راجع د. شقيق شحاتة – القانون الإداري – مرجع سابق، ص174.


(1) راجع د. شقيق شحاتة – القانون الإداري – مرجع سابق، ص174.


(2) راجع د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 176.


(3) د. يسري العطار ، المرجع السابق، ص 69.


(1) د. يسري العطار ، مرجع سابق، ص 73، ود. فؤاد العطار ، مرجع سابق، ص 70.


(1) د. طعيمة الجرف، تنظيم الإدارية المحلية، ص 24.


(2) د. يسري العطار، مرجع سابق، ص 73، ود. فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص70.


(1) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 24.


(2) د. بشري بصار، مرجع سابق ، 76.


(3) د. طعيمة الجرف ، مرجع سابق، ص 37.


(1) راجع د. فؤاد العطار – مرجع سابق ، ص175.


(1) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق ، ص 39.


(2) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق ، ص49.


(1) المرجع السابق، ص49.


(1) د. يسرى العصار – مرجع سابق ، ص97.


(2) المرجع السابق، ص 97.


(3) المرجع السابق، ص 97.


(4) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 272.


(1) راجع، د. فؤاد العصار، مرجع سابق، ص 176.


(2) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 59.


(1)راجع في ذلك الخصوص:د.سليمان الطماوي،مرجع سابق،ص11،ود.طعيمة الجرف، تنظيم الإدارة المحلية، ص60 


(2) راجع د.محمد عبد الله العربي، نظم الإدارة المحلية، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، يونيو1959م،ص373


(3) راجع ما فصله د. فؤاد العطار، من حجج ، ص 178، مرجع سابق.4


(1) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 76.


(1) د. بركات موسى الحواتى، مرجع سابق، ص 10.


(2) د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 69.


(3) راجع: د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص69.


(1) د. فؤاد العطار ، مرجع سابق، ص 72.


(2) أنظر: د. طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص43.


(3) راجع: د. يسري العصار، مرجع سابق، ص99.


(4) د. الجرف، مرجع سابق، ص43.


(1) د. يسري العصار، ص 100.


(2) المرجع السابق، ص100.


(3) راجع: الدكتور طعيمة الجرف، في مؤلف نظم الإدارة المحلية، السابق الإشارة إلي، ص74.


(1) راجع: الدكتور طعيمة الجرف، في مؤلف نظم الإدارة المحلية ، المرجع السابق، ص74.


(2) المرجع السابق، ص75.


(3) راجع في ذلك: د. فؤاد العطار ص190، ود. طعيمة الجرف، ص 75.


(1) د. يوسف الشاعر، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مطبعة جامعة عين شمس، 1980م، ص14.


(1) أنظر في تلك: 


د. كامل ليل، الرقابة علي أعمال الإدارة، بيروت 1970م، ص91.


د. محمود حافظ، القضاء الإداري، القاهرة 1979م، ص21.


(1) راجع: سنن أبي داؤود، ج3، ص302، وسنن الترمذي، ج6،ص68.


(1) راجع: الدكتور وجدي ثابت، المرجع السابق، ص 77.


(2) المرجع السابق، ص 77.


(1) أشار د. وجدي ثابت، في المرجع السابق، ص79 لرأي د. حسن عبد الله الترابي، في رسالة باللغة الفرنسية Les Pouvoris de Orise  سلطات الأزمة في القوانين الأنجلو سكسونية والقوانين الفرنسية، دراسة مقارنة مقدمة في جامعة باريس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 1964م.


(1) د. وجدي ثابت، المرجع السابق، ص 18.


(1) راجع د. يحي الجمل، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 16، د. وجدي ثابت ، مرجع سابق، ص86.


(2) د. وجدي ثابت ، مرجع سابق، ص87.


(3) د. يحي الجمل ، مرجع سباق، ص18.


(1) راجع:د. السيد خليل هيكل، ظاهرة تقوية مركز رئيس الجمهورية في كل من الدستورين المصري والفرنسي، مكتبة الآلات الحديثة، ط1218 أسيوط، ص54.


(1) راجع: د. وجدي ثابت ، المرجع السابق، ص112.


(1) د. وجدي ثابت ، مصدر سابق، ص 111.


(1) أنظر: الوافيات للشاطبي، ج2، ص8 وما بعدها.


(2) أ. د. وهبة الزميلي، نظرية الضرورة دار الفكر المعاصر، بيروت ، ص246.


(3) د. بدران أبو العنيين بدراً، أصول الفقه، دار المعارف 1969م، ص285.


(1) راجع: أ.د. عبد الله مرسى سعد، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية 1972م، ص225.


(2) راجع د.فؤاد النادي،مرجع سابق،ص100،ود.وهبة الزحيلي،نظرية الضرورة الشرعية،مرجع سابق، ص65


(1) إبن نجيم، الشباه والنظائر، ج1،ص121.


(2) د. فؤاد النادي، مرجع سابق، ص102.


(3) إبن نجيم ، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص122.


(1) د. مجدي محمد حافظ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص62.


(2) راجع: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون، مرجع سابق، ص262.


(3) د. وجدي ثابت، مرجع سابق، ص59.


(4) د.طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 262.


(1) د. ماجد رغب الحلو ، مرجع سابق، ص73.


(2) راجع في ذلك: 


1/ د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية ، مرجع سابق، ص 163.


2/ د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص63.


3/د. كامل ليلة ، الرقابة علي أعمال الإدارة، طبعة 64-1965م، ص130.


4/ د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، طبعة 1968م، ص153.


(3) راجع: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص 262.


(4) راجع: د. وجدي ثابت، مبدأ ا لمشروعية، مرجع سابق، ص59.


(1) راجع:مثال ذلك لجان المتابعة بجهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري (الأمبودسمان) التابع لرئاسة الجمهورية – السودان ، بحيث يحدد قانون الجهاز تلقي الشكاوي من الجمهور حول أداء الأجهزة الإدارية المختلفة.


(2) راجع: د. ماجد رغب، القضاء الإداري، مرجع سباق، ص 73.


(3) أنظر: د. سامي جمال الدين، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 242، ود. محمد أنس جعفر، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص14، ود. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص12.


(1) راجع في ذلك: محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص110، ود. محمد كامل ليلة، القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص223.


(2) راجع مؤلفنا: رقابة القضاء علي أعمال الإدارة، دراسة مقارنة بالقانون السوداني، دار جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر 1993، ص6.


(3) راجع في ذلك: د. عبد الله مرسي، سيادة القانون بين القانون الإداري في إنجلترا خلال القرن العشرين، منشور بمجلة العلوم الإدارية، السنة الثانية عشر، العدد الأول، أبريل 1970م، ص124.


(1) د. محمود حافظ، القضاء الإداري (دراسة مقارنة) ط4 1967م، ص92.


(2) راجع: د. يحي الجمل، مقال بعض ملامح تطور القانون الإداري في إنجلترا خلال القرن العشرين، منشور بمجلة العلوم الإدارية، السنة الثانية عشر، العدد الأول، أبريل 1970 ، ص124.


(3) راجع: ايرون اسكندر، الدستور البريطاني ونظم الحكم في مجموعة الأمم البريطانية، ترجمة محمد الهمشري ص76.


(1) راجع في ذلك: مولانا محمد محمود أبو قصيصة، نائب رئيس القضاء في السودان، مبادئ القانون الإداري السوداني، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر، ط1991م، ص30.


(1) أنظر المرجع السابق، ص31.


(2) د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط 1946م، ص160.


(3) راجع: د. عثمان خليل، مجلس الدولة، ط1963م، ص24، ود. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 102.


(4) د. ثروت بدوي، مبدأ القانون الدستوري، المجلد الأول، سنة 1966م.


(1) د. عثمان خليل، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص25.


(2) د. محمد كامل ليلة، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص223.


(1) راجع في ذلك، د. توفيق شحاتة، المرجع السابق، ص85.


(1) المرجع السابق، ص35.


(1) المرجع السابق، ص35


(1) راجع في ذلك:د.فؤاد مهنا،القانون الإداري،مرجع سابق،ص637، ود. توفيق شحاتة، مرجع سابق، ص334


(2) المرجع السابق، ص160.


(1) المرجع السابق، ص201.


(1) راجع في ذلك: د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص315، د. محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص637.


(1) راجع في المرجع السابق سالف الذكر.


(2) د . انور احمد رسلان ، مرجع سابق صـ294





(1) راجع في المرجع السابق سالف الذكر.


(2) د . انور احمد رسلان ، مرجع سابق صـ294





(2) راجع: د. محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص63.


(1) راجع د. محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق ص، ود. محمود عاطف البنا، المرجع السابق ص66.


(2) راجع: د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص67.


(1) لسان العرب ج1، ص314. ، القاموس المحيط والصحاح مادة حسب.


(2) الأحكام السلطانية للماوردي، مطبعة مصطفى الحلب، ص240.


(3) سورة التوبة، الآية 71.


(4) سورة آل عمران ، آية 104.


(1) إرشاد العقل السليم غلي مزايا القرآن الكريم، ج2، ص67.


(2) الفروق، ج4، 257.


(3) إحياء علوم الدين، للغزالي، ج2، ص428.


(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج2، 168.


(5) حاشية رد المختار، ج2، ص172.


(6) سورة التغبن، آية 16.


(7) قواعد الأحكام، ج1، ص98.


(1) الحسبة، لإبن تيمية، ص77-79.


(2) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص327.


(3) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص241.


(4) المارودي الأحكام السلطانية، 240.


(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة، للشيزري، ص12.


(2) المرجع السابق، ص12.


(1) تحفة الناظر وغنة الذاكر، ص12-13، والقنن، ج5، ص250.


(2) تبصرة الحكام لإبن فرحون، ج2، ص301، الأشباه والنظائر، 


(3) المرجع السابق.


(4) الشرح الصغير، ج4، ص505.


(1) حاشية القليوبي علي المنهاج، ج4، ص208.


(1) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 6 يناير 1954م في القضية رقم 934، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة الثامنة، ص401.


(1) مولانا/محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون الإداري السوداني، مرجع سابق، ص102.


(1) طعن م ع/79/1980م، الاتحاد العام لكرة القدم وآخر – ضد – نادي الزهرة الرياضي – أشهر القضايا الإدارية والدستورية في السودان – هنري رياض وآخر دار الجيل بيروت 1988م، ص37.


(1) راجع : حيثيات القرار من الطعن المذكور في المرجع السابق. 


(2) Football association ltd exp football league rv، راجع في ذلك مؤلف مولانا، محمد محمود أبو قصيصة – اقضي المحكمة العليا ونائب رئيس القضاء ، الطبعة الثانية ، مطبعة السلطة القضائية 2000م.


(1) راجع: حيثيات القرار في الطعن، المرجع السابق، ص346.


(1) راجع الطعن الدستوري م ع/عد/11/1987م محمد الحسن الأمين – صد – حكومة السودان – أشهر القضايا الإدارية والدستورية – مرجع سابق، ص375.


(2) الطعن الدستوري، م ع/عريضة5/5/1997م جميس أوقيلو وآخرين–ضد– حكومة السودان المشار غليه آنفاً. 


(3) د. سليمان الطماوي – القضاء الإداري – مرجع سابق، ص230.


(1) دكتور طعيمة الجرف – قضاء الإلغاء – مرجع سابق، ص98.


(2) د/ عثمان خليل – تعليقه علي بعض أحكام محكمة القضاء الإداري – مجلة مجلس الدولة السنة الأولى،361


(1) د/ طعيمة الجرف – قضاء الإلغاء – مرجع سابق ، ص99.


(2) راجع د/ عبد الفتاح ساير داير – نظرية أعمال السيادة دراسة مقارنة – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – 1995م ، ص262، والحكم منشور في مجموعة لبيون سنة 1822م.


(1) د. عبد الفتاح ساير داير – نظرية أعمال السيادة – مرجع سابق، ص294.


(2) د. عبد الفتاح ساير داير ، نظرية أعمال السيادة، مرجع سابق، ص94.


(3) د. عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق، ص295.


(4) د. عبد الفتاح ساير داير، أعمال السيادة، مرجع سابق، ص304.


(1)  تزعم بالقول هذه النظرية – الأستاذ Celier راجع د. عبد الفتاح ساير داير – المرجع السابق، ص324.


(1) المرجع السابق، ص331.


(1) د. طعيمة الجرف. قضاء إلغاء، مرجع سابق، ص29. د. كامل ليلة، القضاء الإداري، مرجع سابق،ص786


(2) د. طعيمة الجرف – مرجع سابق، ص29.


(3) كامل ليلة، القضاء الإداري – مرجع سابق – ص786 هامش(‍1).


(1) المرجع السابق ، ص137.


(2) مرجع سابق، ص138.


(1) راجع في ذلك د. سليمان محمد العماري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، ط1986م.


(2) د. العطا بن عوف، الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص363.


(1) د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص153.


(2) المرجع السابق، ص154.


(3) د. عبد الفتاح حسن – مجلس الدولة – مرجع سابق، ص59.


(4) د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء – مرجع سابق، ص155.


(1) مجلة الأحكام القضائية 1958م،ص16، القاضي/ محمد محمود، مبادئ القانون الإداري في السودان – جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر 1991م، ص17.


(2) مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة، مرجع سابق، ص18.


(3) د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص156.


(4) المرجع السابق، ص156.


(1) مجلة الأحكام القضائية 1975م، ص234.


(2) مجلة الأحكام القضائية1986م،ص297.


(3) مولانا محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون السوداني، مرجع سابق، ص21.


(1) د. طعيمة الجرف – قضاء الإلغاء – مرجع سابق، ص29.


(2) المرجع السابق نفسه  ،ص29.


(3) د.ماجد راغب الحلو –القضاء الإداري – مرجع سابق –ص 325.


(4) انظر سابقة محمد طاهر عاصم – ضد مدير الهيئة العامة لكهرباء والمياه – مجلة الأحكام القضائية 1980م، ص 291 وسابقه محمد أحمد الحاج – ضد – باشري الامين ومجلس شعبي منطقة السجانة ، مجلة الأحكام القضائية 1981م ، ص 209 راجع أيضاً مولانا / محمد محمود قصيصة مبادئ القانون الاداري السوداني ، مرجع ص  21. 


(1)  د. طعيمة الجرف ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 193.


(2)  د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – مرجع سابق – ص318. 


(1)  راجع المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . 


(1)  قررت المحكمة العليا في الطعن م ع / ط أ س / 63 / 1992م مجلة الأحكام 1973م  د. حامد ابراهيم  محمد وآخرون – ضد – وزير المالية والتخطيط – (ليس هناك ما يمنع من الاستئناس  بالقانون الأجنبي عند غياب النص والرجوع لسوابق قضائية من خارج بلادنا في حالة عدم وجود سوابق ق بالرجوع ) . 


نمحكمة القضاء الإداري في مصر – حكم بتاريخ 31/1/1995م – مجموعة البستان 12012. 





(1)  راجع : مسابقة مجلة ادارة الاتحاد التعاوني المحلي لغرب النيل – ضد- مجلس عاد الجمعيات التعاونية� م ع/ ط أ س / 5/ 146هـ أشهر القضايا الادراية والدستورية في السودان ، مرجع سابق ، ص 53 . 


(2)  انظر قرار المحكمة العليا في الطعن نمرة م ع / ط م / 3/ 99 غير منشورة . 


(1)  راجع : د. عبد الفتاح ساير داير نظرية أعمال السيادة مرجع سابق ص 78. 


(1)   راجع : د . عبد القادر ساير داير ، نظرية أعمال السيادة مرجع سابق ، ص 82. 


(1)  راجع أ . د . سامي جمال الدين ، القضاء الاداري ، مرجع سابق . 


(1)   Bonnard- Lc Control I adminision 1934- paris


(2)   راجع قضية ابراهيم الخضر  ضد جامعة أم درمان الاسلامية، مجلة الأحكام القضائي 1978م، ص 141 وقضية حسن عبد الله محمد – طه مجلس شعبي النيل وأخرون مجلة الاحكام القضائية 1976م ص 31 .


(3)  قضية سلطات المباني بلدية الخرطوم – ضد ايفاء ايجلوس مجلة الاحكام القضائية 1958م، ص 16 . 


(4)  سليمان الطماوي محمود أو قصيصة النظرية العامة القرارت الادارية مرجع سابق، ص 22. 


(1)  المرجع السابق . 


(2)  المرجع السابق ، ص 16. 


(3) المرجع السابق ، ص 17


(4) المرجع السابق ، ص 18. 


(5)  المرجع السابق ، ص 19. 


(1) أنظر لينو دي كال في رسالته الاختصاص المقيد ، والمرجع السابق ص 18 . 


(2)  د. محمد إسماعيل علم الدين ، التزام الإداري القانوني الإداري في ممارسة التقديرية في الفقه والقضاء الفرنسي مرجع سابق ص 20 لقد استجابت محكمة القضاء الفرنسي في مصر لنقد الدكتور الطماوي وقررت المبدأ الذي ذهب إليه فيما يتعلق بالسلطة التقديرية باعتبار أن آراء الفقهاء من مصادر القاعدة القانونية فعلي فقهاء القانون في السودان إن يتناولوا أحكام المحكمة العليا بالتعليق عليها بمؤلفاتهم  لتصحيح مسارها في كافة أنواع القضايا . 


(3)  د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 72. 


(1)  راجع مؤلفة مبادئ القانون الادراي السوداني ، مرجع سابق ، ص 61، 2111. 


(1)  راجع – د. طعيمة الجرف قضاء الإلغاء مرجع سابق، ص 240 . 


(2)  د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 43. 


(3)  المرجع السابق ، ص 257. 


(4)  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون الاداري السوداني، مرجع سابق ، ص 43. 


(5)  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون الاداري السوداني، مرجع سابق، ص 43. سابقة قضية التاج – ضد – لجنة تقدير اجارات منطقة بادتجون. 


(1)  د. طعيمة الجرف ، مبدا مشروعية وخضوع الادارة العامة للقانون ، مرجع سابق ، ص 77، ود عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة – القاهرة – 1956م ، ص 240 . 


(1)  د. طلعة الجرف ، قضاء الإلغاء دار النهضة العربية 1977م ، ص 271. 


(2)  د. سليمان الطماوي القرارات الادارية – مرجع سابق ، ص 87. 


(1)   مولانا / محمد محمود ابو قصيصة – مرجع سابق ، ص 73. 


(2)  رواه الترمذي في تاربع الأحكام ، ج 56 راجع الطعن م ع / ط أ س / 20/ 1996م غير منشورة . 


(1)   عبد الفتاح حسن التسبب كشرط شكلي ، تعليق قيم علي حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 30/3/1963م ، مجلة العلوم الإدارية ، السنة الثامنة العدد الثاني – أغسطس سنة 1966م ، ص 169 . 


(2)  عبد الفتاح حسن التسبب كشرط شكلي المرجع السابق ، ص 181. 


(3)  عبد الفتاح – التسبب كشرط شكلي ن المرجع السابق 181. 


(4)  عبد الفتاح – التسبب كشرط شكلي ن المرجع السابق 172.


(1)  القانون التشيكي ، حيث توجد محموعة من الإجراءات تستلزم تسبيب كافة القرارات الإدارية . د. عبد الفاتح حسن ، مرجع سابق ، ص 173 . 


(2)  مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة . مبادئ القانون الاداري السوداني / مرجع سابق ، ص 73.  


(3) مجلة الاحكام القضائية 1981م ، ص 192.


(4)   مجلة الاحكام القضائية 1981م ، ص 354. 


(1)  عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص 181 . 


(2)  د. عبد الفتاح حسن، التسبيب كشرط شكلي، مرجع سابق .ص 175.


(3)  . د. عبد الفتاح حسن، التسبيب كشرط شكلي، مرجع سابق .ص 184.  


(1)  ظ. طعيمة الجرف / قضاء الالغاء مرجع سابق ، ص 252 . د. سليمان الطماوي دعوي الالغاء مرجع سابق ، ص 636. 


(2) د. الطماوي دعوي الالغاء مرجع سابق ، ص 637


(3)  د. محمود عاطف البنا ، القضاء الإداري مرجع سابق ، ص 266 . ود. الطماوي ، دعوي الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 608 .


(1)  د. سليمان الطماوي ، القاضي  الاداري ، مرجع سابق ص 262 د. محمود عاطف البناء القضاء الاداري مرجع سابق 263. 


(2)  د. محمد عبد الله الحراري ، الرقابة الإدارية علي أعمال الإدارة في القانون الليبي ، منشورات مجمع الجامعات. 


(3) سابقة قضية ابراهيم الحضر – صد – جامعة ام درمان الإسلامية ، المجلة القضائية ، مرجع سابق ، ص 271. 


(4)  مجلة الأحكام القضائية 1992م ، ص 


(1)  سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال الشرطة ، مطبعة دار النشر الثقافية 1957م ، ص 53. 


(2)  د. عبد الحراري الرقابة علي أعمال الإدارة في القانون الليبي ، مرجع سابق ص 237. 


(3)  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مبادئ القانون الإداري السوداني ، مرجع سابق ، ص 73. 


(4)  د. محمد مصطفي حسن ، المرجع سالف الذكر ، ص 9 . 


(1)  د. محمد مصطفي حسن الاتجاهات الجدية في النظر الانحراف بالسلطة بحث منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة العدد الثالث السنة الثالثة والعشرون يوليو سبتمبر 1979م ، ص 8 وما بعدها . 


(2)  د. سليمان الطماوي التعسف في استعمال السلطة ، مرجع سابق ، ص 288. 


(3)  د. محمد عبد الله الحراري ، الرقابة علي أعمال الادارة في القانون الليبي ، مرجع سابق ، ص 237. 


(1)  سليمان الطماوي ، نظرية التعسف ، مرجع سابق ، ص 36. 


(2)  المرجع سالف الذكر ، ص 37 . 


(3) المرجع سالف الذكر ، 37. 


(4)   قضاء الإلغاء . مرجع سابق ، ص 259 . 


(1)  راجع حكم محكمة الإستئناف العليا بالخرطوم رقم 23/85 المجلس ضد- ايفا انجليوس ، أشهر الإدارية والدستورية في السودان ،  هنري رياض واخر ، مرجع سابق ، ص 179 . 


(2)  د. محمد مصطفي حسن ، الاتجاهات المعاصر النظرية الانحراف بالسلطة ، المرجع السابق ، ص 10 . 


(3)  المرجع السابق نفسه ، ص 10 . 


(4)  مجلة الأحكام القضائية 1968م ، مولانا ؟/ محمود أبو قصيصة ، المرجع السابق ، ص 75. 


(1)  مجلة الأحكام الاقتصاد 1973م . ص 85 / مولانا محمد أبو قصيصة ، مرجع سابق ، ص 71. 


(2)  مجلة الاحكام القضائية 1982م ، ص 286. 


(1)  سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة ، مسابق ، ص 37 . 


(2)  د. مصطفي حسن ، الاتجاهات  المعاصرة ، لنظرية الانحراف بالسلطة ، مرجع سابق ، ص 8 وما بعدها . 


(3)  المرجع السالف الذكر ، ص 8 وما بعدها . 


(1)  د. سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال ، مرجع سابق ، ص 75 . 


(2)  د. مصطفي حسن ، الاتجاهات المعاصرة ونظرية الانحراف بالسلطة ، مرجع سابق ، ص 9 . 


(1)  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ، ص 14 . 


راع في ذلك . 


طعيمة  الجرف ، قضاء الالغاء مرجع سابق ، ص 323. 


د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء  مرجع سابق ، ص 1025. 


(1)  راجع  د. سليمان الطماوي  ، قضاء الإلغاء / مرجع سابق ، ص 28 ، ص 28 ، عند تعليقه علي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر في 3/3/1948م. 


(2)  المرجع السابق ذكره ، ص 324.


(3)  المرجع السابق ذكره ، ص 324.


(1)  انظر سابق سارة الرشيد – ضد – مجلس تنظيم مهنة القانون ، مجلة الأحكام الضائية 1986م ، ص 


(2)  انظر سابق شركة أطلس ماشينيا – ضد مصلحة الطيران المدني أشهر القضايا الادارية ، ص 148 . 


(1)  د. سليمان الطماوي القضاء الإداري ورقابته الأعمال الإدارة مرجع سابق ، ص 715. 


(2) مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مبادئ القانون الإداري السوداني ، مرجع سابق ، ص 81 . 


(3)  المرجع سالف الذكر ، ص 81 . 


(1)  هنري رياض ، ترشيد الفكر القانوني في التعسف في استعمال السلطة الإدارية ترجمة لمؤلف دار الجيل ، ط 1981م ، ومولان / محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ، 83 . 


(1)  هذا ما ذهب اليه القاضي ابو قصيصة في سابقة . د. حامد ابراهيم محمد واخرون – ضد- وزير المالية والتخطيط ، مجلة الأحكام القضائية "1992م" ، ص 387. 


(2)   مولانا محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ، ص 83 ، مجلة الاحكام القضائية 1989م ، ص 425. 


(3)  المحامي جليل قسطو الرقابة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي دراسة مقارنة مع فرنسا ومصر كمجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين العراقية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ، ص 71 . 


(4)  المرجع السابق ، ص 71 . 


(5)  المرجع السابق ، ص 83. 


(1)  المحامي / جبل قسطو الرفابة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي مرجع سابق 83. 


(2) المجلة القضائية "1981م ، ص 192. 


(3)  د. العطا بن العطا ، مرجع سابق ، ص 73 . 


(1)  مجلة الاحكام القضائية "1992مط ص 385. 


(2)  المحامي جليلي قسطو ، الرقباة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي / مرجع سابق ، ص83 . 


(3)  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ص 83 ، مجلة الاحكام القضائية " 1968م  ص 128. 


(4)  انظر المادة "27" من قانون القضاء الدستوري والأداري لسنة 1996م. 
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